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 الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل والصلاة على سيّد الخلق

 في البداية أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الأستاذة المشرفة "بوكريريس سهام"

 دة التي أشرفت على هذا البحث بكل صبر وتفان. فأمدتني بتوجيهاتها القيمة ونصائحها السدي

 في كل مراحل العمل فكانت نعم المرشد ونعم المعلم.

سا، ن رئيالأستاذ: قمراوي عز الدي كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة

ضافة تكون إقبلوا مناقشة وتقييم هذا العمل وكل ملاحظاتهم سالذين ت الأستاذة حسين أسماء مناقشة 

 نوعية لهذا البحث وإثراء له.

 ولا يفوتني أن أشكر زميلاتي على روح التعاون والدعم المعنوي الذي حظيت به

يل وتسه وأتقدم كذلك بالشكر إلى مؤسستي الجامعية بكل أساتذتها وموظفيها على ما قدموه من دعم

 دراسة.طوال مراحل ال

 وفي الخاتم لا يسعني إلا أن أقول لكل من مد لي يد العون صغيرا أو كبيرا 

 أقدم لكم كل الشكر والامتنان 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إلى روح أبي السابقة

 إلى أمي مصدر قوتي وصديقتي 

 وروح حياتي  إلى زوجي سندي في الحياة

  شكر وعرفانشكر وعرفان

  إهداءإهداء



 

 

 إلى قرة عيني: جواد وأميرة

 إلى توأمتي زولة

 فلذة كبدها: فراح ويونسإلى 

 إلى أختي وابنتي: منوسة داعمتي في الحياة

 إلى وحيدي أخي زوهير محمد زين العابدين )عمر(

 إلى مربية أولادي حداد فاطمة

 إلى صديقتي وجابرة خاطري عاشوري خيرة
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مقدمة



   مقدمة

 

 :مقدمة

 جديدةمن المواضيع ال 18-23يعُتبر موضوع الحماية الجزائية للأملاك الوطنية في ظل القانون 

إلى نظر وذلك بالمية بالغة في الوقت الراهن، ، وهذا ما يجعله يكتسي أهتطبيقيةإشكالات  ثيرالتي ت

أو والمرافق الضرورية للمواطنين، لدور المنوط بالأملاك الوطنية سواء كوسيلة لتوفير الخدماتا

 .1كوسيلة لتمويل وإثراء الخزينة العمومية، مما جعلها عرضة لعدة انتهاكات واعتداءات

ماية لم تحظ الأملاك الوطنية بح 2023نوفمبر  28المؤرخ في  18-23وقبل صدور القانون 

ساب ع لاكتمما أدى إلى تفشي ظاهرة التعدي على الأملاك الوطنية والتحايل على التشريقانونية، 

 .ها بطرق غير شرعية، بسبب غياب الأحكام الجزائية الرادعةففيرصاضي الدولة والتأر

فأمام تطور جرائم الاعتداء على العقار كان من الضروري تدخل المشرع الجزائري لإصلاح 

عدة بصدورالذي عزز  1990طنية منذ سنة لتي تهدف إلى حماية الأملاك الوالمنظومة القانونية ا

الذي يحدد شروط إدارة  1991نوفمبر  23المؤرخ في  454-91مراسيم أهمها المرسوم التنفيذي 

المؤرخ  427-12الأملاك الوطنية التابعة للدولة الذي سرعان ما تم إلغاؤه واستبداله بالمرسوم رقم 

الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة  2012ديسمبر  16في

 2. للدولة مواكبة للتطورات الاقتصادية

 

 

 

 ائري إلىالجز إلا أن هذا الأخير لم يكبح جرائم التعدي على الأملاك الوطنية مما أدى بالمشرع

واء من خلال التعدي على أراضي الدولة سنظراً للانتشار الواسع لجريمة  18-23إصدار القانون رقم 

 التهيئة مخطط مما أدى إلى تعطيل وعرقلة الاستيلاء غير المشروع أو تشييد البنايات غير القانونية

 .عقاريةال

لال من خ "كما أن الواقع الميداني يفرض ضرورة تعزيز الحماية الجزائية للأملاك الوطنية

قانونية بير الالجزائر من خلال إقرار عقوبات صارمة إلى جانب التداالحفاظ على الوعاء العقاري في 

 الوقائية.

                                                             
، دار النشر الجامعي الجديد، 1للأملاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر"، طحنان مساوي، "الحماية القانونية  -1

 .05، ص 2021الجزائر سنة 
للنوعي أحمد، "الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري"، مطبوعة في مادة الأملاك الوطنية بعنوان: الأملاك  -2

ائر، اط الجزقانون عقاري، جامعة عمار ثليجي، الأغوالوطنية في التشريع الجزائري موجهة لطلبة الماستر تخصص 

 .03، ص 2023 - 2022السنة الجامعية 



   مقدمة

 

من خلال ما سبق، فإن هذه الدراسة لا تقتصر على العرض التحليلي المجرد للنصوص القانونية 

المنظمة للحماية الجزائية للأملاك الوطنية بل تقديم دراسة ميدانية في محاولة للوقوف على التباين 

بين ما تقرره النصوص القانونية وما يطبق على أرض الواقع من بين هذه النصوص القانون رقم  القائم

 من أجل إبراز مختلف الإشكالات التطبيقية والوقوف على حلها. 23-18

وإن كان  18-23فالإطار القانوني المنظم للحماية الجزائية للأملاك الوطنية في ظل القانون 

ً إلا أنه يطرح إشك م ف الجرائمختل الات ومدى فعالية تطبيقها في ظل التحديات المتعلقة بإثباتردعيا

 الماسة بالعقار.

 :أهداف الدراسة

ية الحما انبيلة وللدوالتابعة وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أهم الجرائم الماسة بالأملاك الوطنية 

ظرية نهمية للحد من انتشار هذه الجرائم، حيث أن موضوع الدراسة يكتسي أ لذلك الجزائية المقررة

ة نمكاال الواقع خاصة في ظل غياب على أرضثيرها تالنظر إلى المشاكل العملية التي وتطبيقية ب

لقانونية اقفزة نوعية في المنظومة  دالذي يع 18-23دور القانون رقم قبل ص الملائمة القانونية

 الجزائرية.

 :كالية الدراسةإش

ً من ذلك تتمحور إشكالية الدراسة حول:  ي تعزيز ف 18-23إلى أي مدى ساهم القانون انطلاقا

 الحماية الجزائية للأملاك الوطنية من جرائم التعدي؟

على  لوقوفاوللإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال 

 .نيةللجرائم الماسة بالأملاك الوطنية مع تحليل النصوص القانو مختلف الجوانب القانونية

 :ولمعالجة هذا الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين

 التابعة الدولة. للأملاك الوطنية الإطار المفاهيمي والتشريعي: الفصل الأول

 للدولة.آليات الحماية الجزائية للأملاك الوطنية التابعة : الفصل الثاني
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 الأملاك الوطنية: مفهوم المبحث الأول

 : تعريف الأملاك الوطنيةالمطلب الأول

 لغة :الفرع الأول

  1. ملكتاليدمنمالوخوال مِلْكأومُلْكوالمُلْكُهومايمُلَكوُيتُصََرففيهمنأموال،أي ما جمع

 2". المعتاد كلمايمكنأنيملكهالإنسانوينتفعبهبشكلماعلىالوجه  "هو:المال

هي :منالناحيةالفقهيةالأملاك

 3. حقالتمتعوالتصرففيالأشياء:الملكيةهي بقوله(الملكية)جمعملكوقدعرفالقانونالمدني

فالملكيةلهاثلاثةأركانأساسيةوهيالاستعمالأياستخدامالمالوفقطبيعتهللاستفادةمنهمادامملكالًه،الاستغلا

لتصرفالقانونيأينقلملكيتهلشافلهوجهانالتصرفالماديالذييغيرمنشكله،والتصرفلأياستثمارالشيءللانتفاعبه،أما

 4ر. آخخص

المرافق"مباشرةأوبواسطة المخصصلاستعمالالجمهور"المال"الفقهييقصدبالأملاكالعامةمنالناحية

. يدخلفيالملكالفردي،إنماهولمصلحةالعمومومنافعهم الذيلا"المال: "وعرفهبدرانأبوالعينينبدرانبأنه".العامة

5  

   : قانوناالفرع الثاني

الدولة ها كللعقاريةوالمنقولةالتيتمالأموالا الوطنيةلأملاكيقصد با:ةالقانونيمن الناحية 

 2020دستور نم 20خاصة. إذ تنص المادة  مكية عامة أليئات العامة سواء كانت مهوالمؤسسات وال

ن الأملاك تتكو: "نفس الدستور  نم 22أما المادة " جموعةالوطنيةهي ملكللمكية العامة لالمنّ:"ى ألع

تسيير  ميتـدية ولالبية ولاالوالدولة ولكهاكلمنالعموميةوالخاصةالتيتمنالأموال الوطنيةم

 6. "لقانونالوطنيةطبقالالأملاك

 لاتعتبر أموا "ه:أن همن 688المدني الجزائري الذي عرفت المادة  نا القانوهكما وقد صدر حين

دارة، أو لإحة عامة، أو اللمص  أوبمقتضىنصقانونيبالفعل ت التي تخصص لاالمنقودولة العقارات ولل

ً أو لتعاونية كية، أو لوحاراشت  ا طابع إداري، أو المؤسسةهيئة لهمؤسسة عمومية أو ل دة مسيرة ذاتيا

 7. الثورةالزراعيةطاق ة في نلداخ

                                                             
  492 ص 10 منظور،لسان العربقاموسعربي،شاملدارالمعارف،القاهرةالجزء ابن -1
  10 ص المطبعةالميمنية،القاهرة، 4 شرحتنويرالأبصارلابنعابدينالجزء،حاشيةبنعابدين/محمدأمينبنعابدين -2
،  1975 سبتمبر 26 المتضمنالقانونالمدني،المؤرخفي58-75منالقانونالمدنيالجزائري،الأمررقم 674 المادة -3

  1975 سبتمبر 30 بتاريخ 78 المعدلوالمتمم،الجريدةالرسميةعدد
 .28، ص2019/2020 نظريةالحق،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةأبوبكربلقايد،تلمسان،يمحاضراتف،علالأمال -4
 118علي عبد الله صفو الديلمي، مرجع سابق، ص  -5
  .2020من دستور 22والمادة  20المادة ،  -6
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  688المادة  -7
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يح لتوضالعامة قصد انالأملاكالوطنيةعوضاعًالأملاكحلمصطعملالمشرع است نحظة ألاتجدر الم

 المجموعة"حللمشرع مصطتعملاا اسالخاصة،كمالأملاكالعامةوالأملاكحي لمصط نبي

 1الوطنية" لجمع ملكية الدولة والولاية والبلدية في مصطلح واحد. 

  ذلكحسب:عامةوخاصةونالوطنيةإليقسميمالأموال تقسيـ متـ

 3. 08/14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90/230القانون رقم -

،المعدل 07/03/2016، المؤرخ في 2016من دستور  18الجزائري في المادة ص الدستور ن

الأملاك الوطنية عموما ، فقد أشار إلى4الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية..."... والمتمم أن: "

 ا يتضمن الأملاك الوطنية الخاصة لأنها جزء من الملكية العامةللدولة فقد اعتمد هنا أساس الملك أوذوه

 الفردية.حق الملكية العامة دون 

ك ح بأنه لم يرد تعريف صريح للأملابالرجوع إلى القانون المنظم بالأملاك الوطنية يتض

قوم بتوضيحالرؤية حول يالوطنية الخاصة التابعة للدولة واعتمد المشرع في ذلك على مفهوم المخالفة ل

الأملاك الثة السالفة الذكر مايلي: "... أما الأملاك الوطنية الخاصة، حيث ورد في حرفية المادة الث

ل الأملاك مثتماليةفه وكيلاتماعمومية والتي تؤديوظيفة الملاك الأة ضمن صنفالوطنية الأخرى غير الم

 5...". الوطنية الخاصة

فقد أشار هذا النص على أساس الملاك الوطنية الخاصة أنها تؤدي وظيفة امتلاكية 

نّ: أالثانيمننفسالقانونالسابقعلىوكذلكوظيفةمالية،وأماالنص

وجماعاتهاالإقليمي تشتملالأملاكالوطنيةعلىمجموعةالأملاكوالحقوقالمنقولةوالعقاريةالتيتحوزهاالدولة"...

، 6..."ةفيشكلملكيةعموميةأوخاصة

الأملاكالوطنيةعموماوأشارإلىالأملاكالوطنيةالخاصةللدولةوجعل  وأماهذاالنصفقداشتملعلى

  .أساسهاالحيازة

 ،فالملاحظأنهلم يردتعريفواضحوصريحللأملاكالوطنية الخاصةالتابعةللدولة

 منالقانون 18 بحيثاكتفىالمشرعبتعدادهذاالنوعمنالأموالفينصالمادة 

  .المتضمنقانونالأملاكالوطنية 30/90

                                                             
 .04، ص2010دار الخلدونية الجزائر،  سلطاني عبد العظيم، تسيير وإدارة الملاك الوطنية في التشريع الجزائري، -1
أوت  3بتاريخ  10، الجريدة الرسمية عدد 2008يوليو 20، المؤرخ في 08/14من القانون رقـم  2المادة  -2

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990المؤرخ في أول ديسمبر  90/30يعدل و يتمم القانون رقـم ، 2008
 ، مرجع سابق.90/30من القانون رقم  02المادة  -3
 .2016/03/07المؤرخ في  14، الجريدة الرسمية، العدد 2016من دستور  18المادة  -4
، 52، ج ر، العدد قانون الأملاك الوطنية المتضمن 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30من قانون  03المادة  -5

 20/07/2008المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بموجب قانون  1990ديسمبر  02المؤرخة في 
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، المرجع السابق30/90 من الأمر 02 المادة  -6
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قاملاكالعةهيالأمماسبقعرضهمنالنصوصالقانونيةأنالتعريفالأنسبللأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدول

حدجمالدولةأوأنقبلاةأوالمنقولةالتيتحوزهاالدولةوالتيتؤديوظيفةامتلاكيهومالية،والتييجوزالتصرففيهامري

  .الأموالالعموميةالتيلايجوزالتصرففيها عتهاالمحليةعكس

 :الأخرى خصائصالأملاكالوطنيةالخاصة التابعة للدولةوتمييزهاعنالأموال

 : خصائصالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولة

  :قابليةالتصرففيالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولة. 1

العاديينلأموالهم،أيأنهنا طرقتسييرالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولةتشبهنوعاماطرقتسييرالأفراد

 30/90 منالأمر 89 تخصيصها،فبرجوعلحرفيةنصالمادة كقابليةللتصرففيهذاالنوعمنالأموالوهذابعدإلغاء

وال يمكنالتنازلأوالتأجيرالأملاكالعقاريةالتابعةللأملاكالخاصةللدولة"الوطنيةبقولها المتضمنقانونالأملاك

جماعاتالإقليمية،غيرالمخصصةأوالتيألغيتخصيصها،إذاورداحتمالعدمقابليتهالتأديةوظيفتهافيعملالمصالح

، 1..."والمؤسساتالعمومية

حالالفردالعاديالذييتصرففيملكه إذيتبينمننصالمادةالسالفةالذكرأنللدولةالتصرففيملكهاالخاصحالهاك

الخاص،غيرأنالدولةمقيدةبكثيرمنالقوانينواللوائحالتيتخضعلهافيتصرفاتهافيالأشياءالخاصةبها،وهذاماقالها

قابليةتصرفالدولةفيالشيءالخاصالمملوكلهاولكنوجبعليهامراعاةالقيودالق لدكتورالسنهوريبأنهلايوجدشكفي

أولائحةفقواعدالقانو تيتنظمهاتهالتصرفات،وفيحالعدموجودهافيقانونالمذكورةفياللوائحوالتنظيماتال انونية

ماينشيفنالمدنيهيالتيتسريفيهذاالشأن،وتكونالمحاكمالقضائيةهيالمختصةبدلالمحاكمالإداريةوالتيتقومبالنظر

 2. الخاصمننزاعات أعنتصرفالدولةفيملكها

  :عدمقابليةالحجزعلىالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولة.2

 30/90 تظهرهذهالخصيةجليافيالفقرةالثانيةمنالمادةالرابعةمنالأمر

الأملاكالوطنيةالخاصةغيرقابلةللتقادمولاللحجزماعداالمساهماتالم:"قانونالأملاكالوطنيةبقولها المتضمن

، 3..."خصصةللمؤسساتالعموميةالاقتصادية

يوجداستثراد،ولايكونذلكبصفةمطلقة،أيالخاصةالتابعةللدولةلاتقبلالحجزعليهامنقبلالأف إذأنالأملاكالوطنية

ناءفيذلكوالمتعلقبالمساهماتالمخصصةللمؤسساتالعموميةالاقتصادية،والملاحظأنالأملاكالوطنيةالخاصةالت

  ا.عليهأنهاغيرقابلةللحجز ابعةللدولةوالأملاكالوطنيةالعموميةتشتركفي

منجهةأخرىيرىالفقهبأنالأصلفيالحجزعلىالأملاكالخاصةللدولةمنقبلالدائنينلهاأمر،جوازيلكنبالرجوو

عإلىالواقعالفعلييظهرعكس 

                                                             
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، المرجع السابق.30/90 من الأمر 89 المادة  -1
 167المدني، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون  -2
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، المرجع السابق.30/90 المادة من الأمر  -3
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القضائيو الدولةلاتسمحللأفرادبالحجزعلىأملاكهاالخاصةالتابعةلها،ونادرامايقومالمحضرون ذلك،وهوأن

تجاهالأفرادطواعيةمتىتبينبأنالد مبوفاءالتزاماتهانوالمخولونقانونابالحجزعلىهذاالنوعمنالأموال،فالدولةتقو

  .1ائنصاحبحق

 

 

 

 

  :عدمقابليةالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولةللتملكبالتقادم. 3

العموميةمنحيثعدمقابليتها يؤخذعلىالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولةنفسالحكمالذييسريعلىالأملاك

وهذافي 2المتضمنقانونالأملاكالوطنية 30/90 الأمرمن  04 للتملكعنطريقالتقادمطبقاللمادة

 .طبيعتهاوبقوةالقانونلاتقبلالتملكبالتقادم فقرتهاالثانيةالسالفةالذكر،فهاتهالأملاكبحكم

كالخاصقابلللتملكعنبأنالمل لكنقبلأنتقررالدولةتشريعاخاصكاستثناءللقاعدةالعامةالمعمولبهاوالتيتقول

علىأملاكالدولةالخاصةتسقطملكيتهللأفرادبالتقادم،كانواضعاليد مالذيلاطريقالتقادموهذامايميزهعنالملكالعا

يتملكهابمجردانقضاءالمدةالمحددةقانونالذلك،وبحكمأنأملاكالدولةالخاصة 

 .الشيءالذييحولدونقدرةالدولةعلىدفعالاعتداءاتفيالوقتالمناسب مشتتةفيأنحاءالبلاد،

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  168-167عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص  -1
الأملاك الوطنية يتضح بأن الأملاك الوطنية  المتضمن قانون90/30من الأمر 04بالرجوع لحرفية نص المادة  -2

الخاص التابعة للدولة محاطة بقاعدة ثنائية تتمثل في أنها غير قابلة للحجز عليها ولا لتملكها عن طريق التقادم، لكنها 

ؤدي تتحمل تملكها من قبل الخواص بطرق قانونية أخرى كبيعها عن طريق المزاد العلني، فبحكم طبيعتها الخاصة أنها ت

  وظيفة مالية وامتلاكية فهذا يسمح لها بتملكها من قبل الأفراد لكن لا تتحمل امتلاكها من قبلهم عن طريق التقادم



 الإطار المفاهيمي والتشريعي للأملاك الوطنية التابعة للدولة               الفصل الأول

5 
 

 التابعة للدولة: تصنيف الأملاك الوطنية المطلب الثاني

 : الأملاك الوطنية العامةالفرع الأول

-90 منالقانونرقم 2 عرفالمشرعالجزائري الأملاكالعقاريةالعامةمنخلالالمادة

جميعالأراضي " المتعلقبالتوجيهالعقاري،بأنهاتشمل25

، 1"لجمهورأوإدارةالمرافقالعامةلاستعمالاأوالثرواتالعقاريةالغيرمبنيةالمخصصةللمنفعةالعامةأوالمعدة

وتندرجتحتهذاالتصنيفجميعالعقاراتالتيتساهمفيتحقيقالصالحالعام،وتمثلجزءامنالذمةالماليةللدولةأوالجماعات

الإقليمية،حيثتتمتعبحمايةخاصةتمنعالتصرففيهاأوالحجزعليها،وفقالمبدأعدمقابليةالأملاكالعامةللتقادمأوالت

  2م.المتمقانونالمدنيالجزائريالمعدلومنال 674 صرف،كماوردفينصالمادة

  :الأملاكالعموميةالتابعةللدولة

ونهامخصصميزبكتعدالأملاكالعموميةجزءامنالأملاكالوطنيةالتيتملكهاالدولةأوالجماعاتالمحليةوتت

ةللمنفعةالعامة،سواءكانتمخصصةللاستعمالالمباشرمنقبلالجمهورأولاستعمالمرفقعام،وقد 

-90منالقانونرقم 16 عرفهاالمشرعالجزائريمنخلالالمادة

ستللامخصصةلأنهاوالمتعلقبالأملاكالوطنيةعلىأنهاالأملاكالعموميةهيتلكالتيلايمكنأنتكونمحلتملكخاص30

 ".لمباشرللجمهورأولمصلحةمرفقعموميعمالا

فتيشمنقبلأجهزةالتخضعالأملاكالعموميةلحمايةقانونيةوإداريةمشددةمنخلالآلياتالرقابةوالمتابعةوالت

دولة،مثلمديريةأملاكالدولةوالرقابةالعامةللمالي،كما 

لايمكنالتصرففيالأملاكالعمومية،سواءبالبيعأوالإيجارأو 

، 30-90منذاتالقانون 17 التنازل،إلافيالحالاتالتييجيزهاالقانونوبشروطصارمةوهذاماتؤكدهالمادة

تقادم،ولايجوزالحجزعليهالضمانالديونأوتنفيذالأحكاعنطريقالاكتسابهاالتيتؤكدعلىأنالأملاكالعموميةلايمكن

 3. مالقضائية،كمالاتقبلالأملاكالعموميةالخضوعلأيشكلمن أشكالالتأميناتالعينية

  :أنواعالأملاكالعموميةضمنالذمةالماليةللدولة

عامة،فعةالمعيارالتخصيصللمن:المشرعالجزائريفيشرحهللأملاكالعموميةعلىمعيارينرئيسييناعتمد

-90 ومعيارطبيعةالمالذاته،وهوماانعكسبوضوحفيأحكامالقانونرقم

  .منه 16 ادةالمتعلقبالأملاكالوطنية،وتحديدافيالموادالمتعلقة بتصنيفالأملاكالعامة لاسيماالم30

 :أملاكعموميةطبيعية

                                                             
 .1990 سنة 49، يتضمن التوجيه العقاري، ج رقم 1990نوفمبر سنة 18 مؤرخ في 25-90القانون رقم  -1
 78، ج ر رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75من القانون المدني الجزائري، الصادر بالأمر رقم  674 المادة -2

 2007ماي 13المؤرخ في 05-07والمعدل والمتمم آخر تعديل بالقانون رقم   1975لسنة 
 .30-90منالقانون 07 المادة -3
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هاالذاتية،علىغرارالشواطئالأنهارتعدمنالأملاكالعامةالطبيعيةتلكالأموالالتيلاتقبلالتملكالخاصبطبيعت

 ،

ويخضعهذاال.البحيراتالمياهالإقليميةالثرواتالطبيعيةغيرالقابلةللاستغلالفيباطنالأرض،وكذاالطرقالوطنية

صنفمنالأملاكلحمايةقانونيةمشددةتحظربموجبهاكافةأشكالالتصرفأوالتملك،باعتبارهجزءامنالملكالعامالط

 1.المتعلقبالمياه12-05بوضوحالقانونرقمبيعي،لاسيماالأملاكالمائية،وهوماكرسه

 

 

 

 

 :(منشأة)أملاكعموميةاصطناعية

الدولةلتحقيقمرفقعامويشترطأنيكونهذاالتخصيصفعليا،أيأن وتشملكلالعقاراتأوالمنقولاتالتيتخصصها

والمبانيالإدا،والمدارس،كالمستشفيات،يكونالمالالعموميموضوعاللاستعمالالعامأومخصصالمرفقعمومي

  2. ويزولالطابعالعموميعنهذهالأملاكبزوالالتخصيص.والمساجد ،رية

  وعليه،يتضحأنالأملاكالعقاريةالعامةتشكل ركيزةأساسيةفيتسييرالشأنالعاموتحقيق

المنفعةالجماعية،ويحرصالمشرعالجزائري 

الالعموعلىتنظيمهاوحمايتهابنصوصقانونيةصارمة،انسجاماالمبادئالعامةللقانونالإداريالمتعلقةبإدارةالأمو

  3. مية

 :تعريف الأملاك الوطنية

بأنها الأراضي والموارد الطبيعية التي تكون مملوكة للدولة وتشمل تعرف الأملاك الوطنية 

الأملاك العمومية التي لا يمكن التصرف فيها بشكل فردي أو بيعها لأغراض شخصية. وتهدف هذه 

 4الأملاك إلى خدمة  المصلحة العامة. 

 

 

 

                                                             
 رقمالأول  ،المعدلوالمتممبالقانونين2005لسنة 60 ،المتعلقبالمياه،جررقم2005 أوت 4 المؤرخفي12-05القانونرقم -1

 2009جويلية22 فيالمؤرخ  02-09، و الثاني رقم  2008يناير  23المؤرخ في 08-03
مداح يوسف، فئات المؤسسات العمومية في الجزائر، مذكرة الماستر في القانون، تخصص قانون إداري، كلية  -2

 .45، ص2016المسيلة، سنة  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف
 .2013د. عبد الغني بادي، الوجيز في القانون العقاري، دار هومة، الجزائر، سمة  -3
النوعي احمد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري، أطروحة الدكتوراه علوم الحقوق،  -4

 .  329ق والعلوم السياسية، قسم الحقوق ، صتخصص عقاري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقو
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 :ملاك الوطنية العامةخصائص الأ

أو  لأفرادلا يمكن تحويل هذه الأملاك إلى ملكية خاصة ل :القابلية للتشخيص الشخصي عدمأ. 

 المؤسسات.

تاجر هذه الأملاك تكون مخصصة للأغراض العامة، مثل الطرق، الم: الاستخدام المخصصب. 

ناطق ، والمالمستصلحة، الشواطئالعامة، المؤسسات الحكومية، الحدائق العامة، الأراضي الفلاحية 

 العسكرية.

لبناء ، مثل ايحظر هذا القانون التصرف بهذه الأملاك بشكل غير قانوني: الحماية القانونيةج. 

 الغير شرعي، او الاستيلاء عليها.

لحكومية اشاريع يمكن استغلالها أ تخصيصها لفائدة المصلحة العامة مثل الم: الاستفادة العامةد.

 .أو الكبرى

 :مثال على الأملاك الوطنية العامة

 الأراضي التي تخصص لبناء الطرق أو السكك الحديدية. -

 المساحات الخضراء أو الحدائق العامة التي تكون مفتوحة للمواطنين. -

 1المناطق العسكرية التي تتمتع بحماية قانونية خاصة.  -

 

 

 

 

 : الأملاك الوطنية الخاصةالفرع الثاني

يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الأملاك الوطنية الخاصة هي الأشياء المملوكة ملكية 

خاصة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى، وهي الأشياء غير المخصوصة للمنفعة العامة، 

ويكون  بل حتى  الأموال العامة يمكنها أن تنقلب إلى أموال خاصة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة،

حق الدولة عليها حق ملكية خاصة، لا حق ملكية إدارية، كما أنها تخضع بوجه عام لأحكام الملكية 

 2شأنها في ذلك شأن ملكية الأشخاص الطبيعية. 

                                                             
ابراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، الأموال العامة، دار المطبوعات،  -1

 . 563، ص1995الجامعية، مصر، 
 .167عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -2
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من أما في التشريع الجزائري فالأملاك الوطنية الخاصة هي أملاك وطنية غير مصنفة ض

ري من لجزائظيفة مالي وامتلاكه، حيث قسمها المشرع االأملاك الوطنية العمومية، إذ أنها تؤدي و

ولة والولاية إلى أملاك مشتركة بين الد 14-08المعدل بموجب القانون رقم  30-90خلال القانون رقم 

و إخراج أمؤكدا على معيار عدم التخصيص  20، 19، 18، 17والبلدية بصفة عامة في كل من المواد 

نه عرفع  لعمومية برفع التخصيص عنها أي أن كل ملك وطني عموميالمال من ظل الأملاك الوطنية ا

 وطنيةالتخصيص أو التصنيف يخرج من دائرة الأملاك الوطنية العمومية ليدخل ضمن الأملاك ال

 الخاصة.

  

بالتقادمولاللحجز،باستثناءالمساهماتالم للاكتسابلقدأقرالمشرعالجزائريلهذهالأملاكحمايةتتمثلفيعدمقابلية

 30-9008 منالقانونرقم 4 مؤسساتالعموميةالاقتصاديةالتيتقبلالحجر،وهذااستنادالنصالمادةخصصةلل

التيتقرأنالأملاكالوطنيةالخاصةلاتخضعلقواعدالحمايةالتقليديةالمقررةلحمايةالأملاكالوطنيةالعمومية،باعت

متلاكيةبشرط ابارهاقابلةللتصرففيهالأنهاتؤديوظيفةماليةو

،والأملاكالوطنيةالخاصةبهذاالمفهوميمكنال1امةوبشرطأنلايحتاجإليهاأيمرفقأنهلاتكونمخصصةللمرافقالع

تصرففيهامنقبلالدولةأوالجماعاتالمحلية،غيرالأمرلايكونبالسهولةالمتوفرةلدىالخواصلأنهناكأحكامقانونية

 2. وتنظيميةلابدمنمراعاتهاإلاأنهالاتقبللأنتكونمحلاللتقادمالمكسب

الولايةوالبل)ملاكالخاصةالتابعةللدولةوأخرىتابعةللجماعاتالمحليةتتكونالأملاكالوطنيةالخاصةمنالأ

وهيتتضمنجميعالأملاكالمنقولةوالعقارية (دية

والقيمالمنقولةوالحقوقالأخرىالتابعةللدولة،فالعقاراتوالمنقولاتتكونمخصصةللمرافقالعموميةوالهيئاتالإداري

ةولكنغيرالمصنفةضمنالأملاكالعمومية،أمابالنسبةللحقوقوالقيمالمنقولةفهيمساهماتالدولةفيالمؤسساتالاقتص

 90-30 منالقانونرقم 38 ،وعملابنصالمادة3اديةالعموميةأوصلهذهالأخيرة

تتكونالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولةوالولايةوالبلديةحسبمفهومهذاالقانونبتحديدالقانونوط:التيجاءفيها

  4". أعلاه 17 بمختلفأنواعها،كماوردتفيالمادة رقاقتناءاوانجازالاملاكوالحقوقالمنقولةوالعقارية

 30-90 منالقانونرقم 17 قدنصتالمادة

: صةالمشتركةبينالدولةوالجماعاتالمحليةعلىمايليعلىمشتملاتالأملاكالوطنيةالخا

 :الخاصةالتابعةللدولةوالولايةوالبلديةعلى تشتملالأملاكالوطنية"

                                                             
 103-102ليلىزروقي،عمرحمديباشاالمرجعالسابق،ص  -1
  168 عبدالرزاقالسنهوري، المرجعالسابق،ص -2
3- 

 الجامعية،الجزائر،ص المطبوعاتديوانمحمدفاروقعبدالحميد،التطورالمعاصرلنظريةالأموالالعامةفيالتشريعالجزائري،

377.  
 لسالفالذكر.المتضمنقانونالأملاكالوطنية،ا30-90رقممنالقانون 38 المادة -4
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 .ملكهاالعموميةالتيت العقاراتوالمنقولاتالمختلفةالأنواعغيرالمصنفةفيالأملاكالوطنية-

 .ونإطارالقان الحقوقوالقيمالمنقولةالتياقتنتهاأوحققتهاالدولةوالجماعاتالمحليةفي -

- 

لعموميؤسساتهااحهاومالأملاكوالحقوقالناجمةعنتجزئةحقالملكيةالتيتؤولإلىالدولةوالولايةوالبلديةوإلىمصال

 .ةذاتالطابعالإداري

 .تعودإليها الأملاكالتيألغىتخصيصهاأوتصنيفهافيالأملاكالوطنيةالعموميةالتي -

- 

الأملاكالمحولةبصفةغيرشرعيةمنالأملاكالوطنيةالتابعةللدولةوالولايةوالبلديةوالتياستولىعليهااوشغلتدون

 1". حقومنغيرسندواستردتهابالطرقالقانونية

 30-90 ونرقممنالقان 18 أمامشتملاتالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولةفقط،فقدنصتعليهاالمادة

 :الأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولةخصوصاعلىمايأتيتشتمل :"كمايلي

ا صصتهجميعالبناياتوالأراضيغيرالمصنفةفيالأملاكالوطنيةالعموميةالتيملكتهاالدولةوخ -

 .لمرافقعموميةوهيئاتإدارية،سواءأكانتتتمتعبالاستقلالالماليأملمتكنكذلك

- 

حهاأوهيئاوإلىمصالإليهاتياقتنتهاالدولة،أوآلتجميعالبناياتوالأراضيغيرالمصنفةفيالأملاكالوطنيةالعمومية،ال

 .أنجزتهاوبقيتملكالها تهاالإدارية،أوامتلكتهاأو

 .ملكاللدولةالتجاريةالتيبقيت العقاراتذاتالاستعمالالسكنيأوالمهنيأوالتجاريوكذلكالمحلات -

  .الأراضيالجرداءغيرالمخصصةالتيبقيتملكاللدولة -

 .الأملاكالمخصصةلوزارةالدفاعالوطنيالتيتثملوسائلالدعم -

الأمتعةالمنقولة،والعتادالتيتستعمله  -

 .مؤسساتالدولةوإدارتهاومصالحهاوالمنشآتالعموميةذاتالطابعالإداري فيها

 .لخارجالأملاكالمخصصةأوالتيتستعملهاالبعثاتالدبلوماسيةومكاتبالقنصلياتالمعتمدةفيا -

الدولة عنطريق الأملاكالتيتعودإلى-

  .والكنوز السفنالهباتوالوصاياوالتركاتالتيلاوارثلها،والأملاكالشاغرة،والأملاكالتيلامالكلهاوحطام

 .الأملاكالمحجوزةأوالمصادرةالتياكتسبتهاالخزينةنهائيا -

- 

تالعموميةالحقوقوالقيمالمنقولةالتياقتنتهاأوحققتهاالدولةوتمثلمقابلقيمةالحصصأوالتزويداتالتيتقدمهاللمؤسسا

 .أدناه 49 ،وكذلكالحقوقوالقيمالمنقولة المذكورةفيالمادة

                                                             
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر30-90من القانون رقم  17المادة  -1
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 .الدولة الأراضيالفلاحيةأوذاتالوجهةالفلاحية،والأراضيالرعويةالتيتملكها-

- 

السنداتوالقيمالمنقولةالتيتمثلمقابلقيمةالأملاكوالحقوقالمختلفةالأنواعالتيتقدمهاالدولةبغيةالمساهمةفيتكوينال

 1". قتصادوفقاللقانونالا شركاتالمختلطة

 نالقانونرقمم 19 هناكأيضا مشتملاتالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللولايةفقط،وقدنصتعليهاالمادة

 :شتملالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللولايةخصوصاعلىمايأتي" ت: كمايلي 90-30

-

ةوالقالعموميلمرافجميعالبناياتوالأراضيغيرالمصنفةفيالأملاكالوطنيةالعموميةوالتيتملكهاالولايةوتخصصل

  .هيئاتالإدارية

-

وانجزتهابأاقتنتهاأوالتيالمحلاتذاتالاستعمالالسكنيوتوابعهاالباقيةضمنالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللولايةأ

  .موالهاالخاصة

 .تياقتنتهاأوأنجزتهاالولايةالأملاكالعقاريةغيرالمخصصةال-

  .الأراضيالجرداءغيرالمخصصةالتيتلمكهاالولاية -

 .الأمتعةالمنقولةوالعتادالتيتقتنيهالولايةبأموالهاالخاصة-

  .عليهاالقانون الهباتوالوصاياالتيتقدمللولايةوتقبلهاحسبالأشكالوالشروطالتيينص-

-

ولإليهاأيلوللايةأوتؤماللوأوالبلدية،التيتتنازلعنهاكلمنهالأملاكالناتجةعنالأملاكالوطنيةالخاصةالتابعةللدولة

  .ةالملكيةالتامة

 .اإليهالعائدة الأملاكالتيألغىتصنيفهافيالاملاكالوطنيةالعموميةالتابعةللولايةأو-

الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في  -

 2مية أو دعمها المالي". تأسيس المؤسسات العمو

 20لمادة يها اوأخيرا توجد مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية فقط، وقد نصت عل

صا على ما كما يلي: "تشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصو 30-90من القانون رقم 

 يأتي:

لدية، ها البالوطنية العمومية التي تملكجميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك  -

 وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الإدارية.

                                                             
 .المتضمنقانونالأملاكالوطنية،السالفالذكر 90-30 منالقانونرقم 18 المادة -1
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السالف الذكر. 30-90من القانون رقم  19المادة  -2



 الإطار المفاهيمي والتشريعي للأملاك الوطنية التابعة للدولة               الفصل الأول

11 
 

دية بعة للبلالتا المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة -

 التي أنجزتها بأموالها الخاصة.

 الأراضي الجرداء غي المخصصة التي تمكلها البلدية. -

 خاصة.الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها ال -

إلى  كيتهاالعقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت مل -

 البلدية كما عرفها القانون.

 ية.لى البلدإتها قلت ملكيالمساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ون -

 ة إليها.لعائدالأملاك التي ألغى تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية وا -

 لقانون".اليها الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص ع -

 :خصائص الأملاك الوطنية الخاصة

لتقادم قابلية ل لملاك الوطنية على أنه: "الأملاك الوطنية الخاصة غيرمن قانون ا 04تنص المادة 

 ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية..."

في  تفقانمن نص المادة نستكشف أن كلا من الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصة ي

ع في الفر رحهمابلية الحجز عليهما واللتان تم التطرق لهما وشخاصيتي عدم القابلية للتقادم وعدم قا

 ض لهاالسابق، اما فيما يخص خاصية عدم قابلية الأملاك الوطنية الخاصة للتصرف، فسوف نتعر

 بقليل من التفصيل:

 :عدم قابلية الأملاك الوطنية الخاصة للتصرف فيها

لعامة فيما يخص عدم قابلية التصرف تختلف الأملاك الوطنية الخاصة عن الأملاك الوطنية ا

فيها، حي يجوز التصرف في الأملاك الوطنية الخاصة بالتنازل، ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة لأنه لا 

يمكن للإدارة التنازل عن أملاكها إلا إذا لم تكن مخصصة للمرافق العامة، وبشرط أن لا يحتاج إليها 

بالمزاد  التي ضبطها القانون، ويكون مبدئيا عن طريق البيع أي مرفق، ويتم البيع باحترام الإجراءات

العلني، فالبيع بالتراضي طريق استثنائي أجازه المشرع في حالات محددة منها ممارسة حق الشفعة من 

طرف من يسمح لهم القانون المدني بذلك، أو في الحالات التي نص قانون خاص فيها على الحق في 

المتعلق بالنشاط  1993مارس  01المؤرخ في  93/03التشريعي رقم  الشفعة، كما ورد المرسوم

منه، أو في إطار الترقية العقارية، تشجيع  23العقاري عندما أنشأ حق الشفعة للمستأجرين في المادة 

 1الاستثمار، إنجاز عمليات تعمير أو بناء لفائدة المؤسسات العمومية أو الجمعيات. 

                                                             
 .116، ص2013عمر وليلى زروقي، المرجع السابق، حمدي باشا  -1
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 التشريعي للحماية الجزائية للأملاك الوطنية.: الأساس المبحث الثاني

 : الأساس الدستوريالمطلب الأول

 :الحمايةالدستورية

 2020لالدساتيرالمتعاقبةإلىدستورئريومنخلاامننافلةالقول،إنالمؤسسالدستوريالجز

ديمسهاالذيقبسطحمايةدستوريةخاصةعلىأراضيالدولةومنحلهامرتبةالنصالدستوريضدكلأشكالالتعديوالنهب

 .دالوطنيللبلاالاقتصادرضيالدولةودورهافيحمايةلأ الكبرىالأهمية،وهذامردهإلى

التابعةللدولةوذلكفيالعديدمنموادهنذكرالأراضيفيمتنهعلىوجوبحماية2020يلسنةالجزائرنصالدستور

التيتدخلالأملاكنهوالمتعلقةبالملكيةالعامةالتيهيملكللمجموعةالوطنية،وعليهتعتبرأراضيالدولةأحدم20المادة

 1. ضمنالملكيةالعامةالتييحددهاالقانون،وهومايستوجبحمايتهاوالمحافظةعليها

الاوالاستعمبيئةعلىاعتبارهاملكالدولةوحمايةالالأراضيالفلاحيةحثعلىحماية21تورأيضافيالمادةالدس

 روالمتعلقةمنالدستو83جاءتالمادةاوأخير،رضيالدولةأللمواردالطبيعية،وهذاكلهيدخلضمنحمايةلعقلاني

روة ثارها بواجب المواطنين بخصوص الحماية للملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية، على اعتب

 وطنية، وهذا من خلال نشر الوعي في المجتمع بضرورة حمايتها. 

 ونيالأساس القان: المطلب الثاني

 :كيةالعقاريةلملالحمايةالتشريعيةل

-08المعدلوالمتممبالقانون30-90يعدالقانون

دولةلالعقاريةلهالأملاكدولة،إذتبنىالفصلالثانيمنالبابالثانيمنلالوطنيةلالأملاكأولنصتشريعييؤطرمنظومة14

، 2من هذا الأخير 99 إلى89نصالمادةخلالمن

 العقاريةالعامةوالخاصةولميقرالأملاكأنالمشرعاكتفىبتعدادظحلالكنالم

هو  دولةلكيةالعقاريةللىالملتعديعلقبشقالتجريموالعقابلل،أماماتعالأخيرةذههالحمائيةلبالإجراءات

، 3دولةلكيةالعقاريةللىالملعالاستيلاءىلالوحيدةالتيتعاقبع386تضمينقانونالعقوباتلنصالمادة

الدولة والمحافظة  قبحمايةأراضيليتع18-23لتبنيقانونخاص 2023ئرييتدخلفيسنةاذاماجعلالمشرعالجزه

                                                             
 من الدستور 20المادة  -1
، المتضمن قانون الأملاك 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 30-90من القانون رقم  99-89أنظر المواد من  -2

أوت  03، صادر في 02، د ر ، عدد 2008جويلية  20، مؤرخ في 14-08الوطنية.، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

2008 . 
 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66من الأمر  386المادة  -3
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، وهو امتداد للجرائم الواقعة على الأموال تحت فعل على الملكية العقارية حيث أقر المشرع 1عليها

 ووسع من مسؤولية الجنائية الأشخاص الخاصة والمعنوية من خلال تشديد العقوبات. 

 

 

 

 

 

 :خلاصة الفصل الأول

لدور يعكس اوالقانوني الذي ينظم حماية أراضي الدولة في الجزائر، يتناول هذا الفصل الإطار 

شى مع يتما الأساسي الذي تلعبه القوانين والأنظمة في الحفاظ على هذه الأراضي واستغلالها بشكل

مثل لتي تاالمصلحة العامة والموارد الوطنية، تمتلك الجزائر ثروات كبيرة من الأراضي الوطنية 

ي ار قانونير إطبناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل من الضروري توف عنصرًا أساسيًا في

 صارم لحمايتها من التعديات أو الاستغلال غير القانوني.

وتم التركيز على أهم القوانين التي تنظم كيفية إدارة وحماية أراضي الدولة، مثل الدستور 

ة بالأملاك العامة، إضافة إلى القوانين الخاصة مثل الجزائري الذي يحدد القواعد الأساسية المتعلق

قانون الأملاك الوطنية وقانون التهيئة والتعمير، وهذه القوانين تهدف إلى ضمان أن الأراضي الوطنية 

تستغل بما يتوافق مع السياسات التنموية للبلاد، التطرق إلى الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، السلطات 

طة البيئية، وغيرها من الهيئات الرقابية في حماية الأراضي الوطنية من التعديات، بما القضائية، الشر

في ذلك التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ السياسات القانونية المتعلقة بالحماية. وتم تسليط الضوء 

النزاعات،  على دور القضاء في تطبيق القوانين المتعلقة بالأراضي الوطنية، بما في ذلك الفصل في

إصدار أوامر الهدم، حماية حقوق الدولة في أراضيها، والتنسيق مع السلطات التنفيذية لضمان تنفيذ 

 الأحكام.

                                                             
، صادر 4، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، د ر عدد 2023نوفمبر  28مؤرخ في  18-23قانون رقم  -1

 .2023نوفمبر  30في 
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 الجرائم المرتكبة على الأملاك الوطنية التابعة للدولة: معاينة المبحث الأول

: الأعوان المؤهلون المكلفون بمعاينة الجرائم الواقعة على الأملاك المطلب الأول

 الوطنية

 الأعوان المؤهلون بمعاينة الجرائم: الفرع الأول

 شرطة العمران 1

ن يالقوانسؤولةعنمراقبةوتنظيموتطبيقملاهينوعمنالشرطةأوالوحدةالتنظيمية

 :شرطةالعمرانمهاممتعددةتشملتتولى. والبناءالعمرانيبالتخطيطالمتعلقة

 نيالقوانبلتزمتالعمرانييعأعمالالبناءوالتطويرمواللوائحوالتأكدمنأنجنيللقوانالامتثالمراقبة -

. نيةقانوير غمرخصةأوريغيأعمالبناءلأليةوالوطنية،ومنعالبناءالعشوائيبالتصديحملاواللوائح

 .التخطيطوالبناءنيقوانتنتهكيتالالإنشاءاتأوالمبانيوذلكبإزالةالإزالات كذلكتنفيذ

ل قبزمةلالاالتراخيصشاريعالعمرانيةقدحصلتعلىملايعمالتأكدمنأنج: التراخيصالتحققمن -

. انيةالعمرفاتمخالالبالبناءالعشوائيأوالمواطنينالمتعلقةالبناء،معأحقيةالتحقيقوالتعاملمعشكاوىيالبدءف

تنميةىلضمانالخرلأاختصةملاهاتجلليةأوالبلدية،وتعملبالتعاونمعالمحامنالسلطاتافعادةماتكونهذهالوحدةجزء

 .ستدامةملوانظمةملاالعمرانية

الأغالباماكانتتشيدعلىيتالزائرنتيجةعدةعواملأمههاكثرةالبناءاتالفوضوية،وجلايظهرتشرطةالعمرانف

 برخصةالبناءورخصةالتجزئةسنةالمتعلقظلالقانونيإنشاؤهافميتتالكالوطنيةالعقارية،ولاملأباراضيالخاصة

، 1الوطنيمنلألالعامةالمديريةقرارصادرعنبموجبذلك( و82/02)القانونرقم 1982

ميدنشاطجتمأنهتريغالوطنفقط،يفالولاياتالبيئةعلىمستوىبعضايةمهذاالقرارالذيتضمنتأسيسشرطةالعمرانوح

-07-21يةفالمؤرخ 4135 وجبالقراررقممب 1991 هاسنة

نشاطوحداتشرطةالعمرانومحايةالبيئةوذلكبسببالتجميدتضمنملاينالوطمنلألديريةالعامةملالصادرعنا1991

ملأئيةللاالوحلصاملايإدماجأعوانشرطةالعمرانومحايةالبيئةفمآنذاكأينتالإرهاببسببالجزائرظروفاليتعاشتها

 1997 لغايةسنةإنالعمومي،واستمرالوضعكذلك

 .تفاقمظاهرةالبناءاتغريالقانونيةإلىيابالنظرجيتدرايةالبيئةمنجديدمإعادةتنشيطشرطةالعمرانوحمأينت

عنللكشفحقةواللاحيةالرقابةالسابقةلاصاهللشرعالطابعالوقائيوالردعيإذخوّ ملازهامييإنشرطةالعمران

 .نقانوهذااليقررةفملاالتهيئةوالتعمريمنجهة،وردعمرتكبيهامنجهةأخرىحسبالعقوباتنيقوانمخالفة

                                                             
 متعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء.   1982فبراير  06مؤرخ في  82/02قانون رقم  -1
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ي ونملزمونقانونابزيارةكلالبناياتفالأعوانالمؤهلالبلدي،وكذايبالشعلسجملاكماأنرئيس

. أيوقتيعليهافطلاع لااواصةبالبناءخلااضرورية،وطلبالوثائقالتقنيةهنيرويتالبالمعايناتوالقيامالإنجازطور

1 

 .مؤكدةلذلك06/05رسومالتنفيذيملامن 05 دةاملايتتأ

 2022 ديسمبر 11 بتاريخ

ه،بضرورلالخيدتبون،حيثأعطىتعليماتجملاعبدالجمهوريةالوزراءالذيترأسهالسيدرئيسمجلسجتماعخلالاو

وأمر باستحداث شرطة العمران ضمن مشروع مراجعة  حقيقي،مخططعمرانيةمراجعةقانونالتعمريوفق

الأمر الذي جسد وهو  2قانون التعمير لتعزيز حماية أراضي الدولة وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن

 .18-23بالقانون 

 

 : ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات2رقم 

تطبيق لفة بضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات هم جزء من الأجهزة المك

 اط بسلطاتالضب القوانين واللوائح المتعلقة بالمحافظة على الغابات والبيئة الطبيعية. يتمتع هؤلاء

 م:سؤولياتههم ومقضائية تمكنهم من القيام بمهامهم بشكل فعال في حماية الموارد الطبيعية. تشمل مهام

حقيق في يئة والتى البالتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الغابات والمحافظة عل

طق المنا الصيد الجائر، والتعدي علىالأنشطة غير القانونية مثل قطع الأشجار غير المصرح به، 

 المحمية.

فين لمخالإضافة إلى تحرير محاضر المخالفات وتقديمها إلى الجهات القضائية الأخرى لضبط ا

وتشجيع  ارساتوتطبيق القانون بينما عملية توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الغابات وتشجيع المم

ومنع  ولوجيلغ الأهمية لضمان الحفاظ على التنوع البيالممارسات البيئية السليمة التي تكتسي با

دارة ابعون لإة التالأنشطة التي قد تؤثر سلبا على النظم البيئية. فيمتلك ضباط وأعوان الشرطة القضائي

بض ك القالغابات صلاحيات قضائية تمكنهم من التدخل الفوري عند ملاحظة أي مخالفة، بما في ذل

 لعدالة.على المخالفين وتقديمهم ل

إن الدور الهام الذي تلعبه الغابة فيما يخص مختلف القطاعات الاقتصادية والإيكولوجية 

والاجتماعية، أدى إلى تزايد الاهتمام بأساليب حمايتها مما جعل المشرع الجزائري يخصص لها 

صة أو مجموعة من النصوص العقابية لردع كل اعتداء يمس بالغابة، كتشييد البنايات فيها بدون رخ

                                                             
 ، مرجع سابق.04/05من القانون  06المادة  -1
-12-11شرطة العمران في اجتماع مجلس الوزراء ليوم  ثتعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستحدا -2

 11:00على السعة  21/05/2024يوم  wataniatv.dzhttps://elا في الموقع ، تم الاطلاع عليه2022

https://elwataniatv.dz/
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المتعلق  84/12بالقرب منها دون الحصول على رخصة الإدارة في الحالات الواردة في القانون 

 . 1منه 30إلى  27بالنظام العام للغابات مبينا ذلك في المواد من 

اوح ما من قانون الغابات نصت على الحكم على المخالف بغرامة فقط تتر 77وفي نص المادة 

تتفاقم وعقوبة جد مخففة مما جعلت ظاهرة البناءات الفوضوية تتفشى  دج وهي 5000إلى  100بين 

مة وتشددها بنص إقراره لعقوبة الحبس والغرا 23/18على المساحات الغابية، لهذا نرى أن القانون 

 واعتماد نهج ردعي أكثر.

متضمن المعدل والمتمم وال 1984يونيو  23المؤرخ في  84/12من القانون  62وتنص المادة 

غابية تقنية الئة اللنظام العام للغابات "يتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الهيا

مام قانون مكرر بعد تعديل وإت 62المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية كما مدت المادة 

ية إلى القضائ صفة ضابط الشرطة 1991ديسمبر  02المؤرخ في  91/20الغابات بموجب القانون رقم 

رك  ي مشتالضباط المرسمون التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات والمعينون بموجب قرار وزار

 صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالغابات.

 من أعوان الضبط القضائي الضباط وضباط الصف التابعون 1مكرر  62كما عدت المادة 

 للسلك النوعي لإدارة الغابات.

بعا تحاضر مؤلاء بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وإثباتها في ويقوم ه

ندسون من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن يقوم رؤساء الأقسام والمه 21للمادة 

لتحري حث واوالأعوان الفنيون والتقنيون والمختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالب

 .خاصة نة جنح ومخالفات قانون الغابات وإثباتها في محاض ضمن الشروط المحددة في نصوصومعاي

وتكون مخالفات قانون الغابات موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان الشرطة 

القضائية طبقا بقانون الإجراءات الجزائية وكذلك من قبل الضباط وأوان الشرطة القضائية التابعين 

 2ك النوعي لإدارة الغابات. للسل

 : مفتشو أملاك الدولة3رقم 

فاظ عليها المتعلق بحماية أراضي الدولة والح 23/18من القانون  11دائما وفي إطار المادة 

يه عبه وتؤدذي تلواستجابة لتوصيات مديرية أملاك الدولة في الملتقيات الوطنية ونظرا للدور المهم ال

ء صفة على إضفا 23/18داريا وقضائيا، جاء النص صراحة في قانون للحفاظ على أملاك الدولة إ

 الضبطية القضائية على مفتشي أملاك الدولة وضمن الاختصاص الإقليمي المحدد قانونا.

                                                             
مزوزي ياسين، عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف، مداخلة بعنوان الحماية الجزائية لأراضي الدولة في القانون  -1

 . 04، ص2024، ولاية سطيف، الجزائر، 18-23رقم 
 يتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم. 1984يونيو  23المؤرخ في  12/84من القانون رقم  66المادة  -2
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وفي هذا الصدد فإن مديرية الأملاك الوطنية وتحت إشراف السيد المدير العام قد وجهت مذكرة 

للأملاك الوطنية لكل النواحي والسادة مديري أملاك الدولة لكل  إلى كل من السادة المديرين الجهويين

الولايات وإلى السادة مديري مسح الأراضي والحفاظ العقاري لكل الولايات وبالتبليغ إلى السيد مدير 

الوكالة القضائية للخزينة العمومية للإعلام، عن مذكرة مضمونها ضرورة معاينة واقعة التعدي التي 

يريات أملاك الدولة الإيعاز لمفتشات أملاك الدولة التابعة لها من أجل الحرص على تستدعي من مد

من خلال تنظيم دورات رقابية ومعاينات لتفقد أراضي الدولة تنفيذا  23/18العمل بأحكام القانون 

 1لمقتضيات هذا القانون. 

 الثاني الأعوان المؤهلون لمكافحة الجرائم فرع

 : مفتشو البيئة1رقم 

تنمية المتعلق بحماية البيئة في إطار ال 2003/07/19المؤرخ في  10-03لقد نص القانون 

القانون حيث  منه عن الأعوان المؤهلون معاينة مخالفة أحكام هذا 111المستدامة المعدل في المادة 

اءات تنص: "إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجر

ه، بعمول لمراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم، بموجب التشريع الما جزائية، وكذا سلطاتال

 :يؤهل للقيام بالبحث وبمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون

 . وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 21الموظفون والأعوان المذكورون في المادة 

 ضباط وأعوان الحماية المدنية؛ -

 متصرفو الشؤون البحرية؛-

 ضباط الموانئ؛ -

 أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ؛ -

 قواد سفن البحرية الوطنية؛ -

 مهندسو مصلحة الإشارة البحرية؛ -

 قواد سفن علم البحار التابعة للدولة؛-

 الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني و علوم البحر؛-

 أعوان الجمارك؛ -

                                                             
المؤرخ في  23/18مزوزي ياسين، مداخلة يعنوان الحماية الجزائية لأراضي الدولة في إطار القانون  -1

 .04، مرجع سابق، ص28/11/2023
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القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر،  يكلف

وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء 

 1". المعنيين

ن وان المكلفيوما يليها من قانون الإجراءات الجزائية تنص على الموظفين والأع 21علما أن المواد 

 .ببعض مهام الضبط القضائي

ل بات، وترسمن ذات القانون إلى أن المخالفات تثبت في محاضر لها قوة الإث 112وتنص المادة 

 .لبطلانيوما من تحريرها، وإلا طالها ا 15إلى وكيل الجمهورية، وكذا المعني بالأمر في أجل 

تثمينه المتعلق بحماية الساحل و 2002/02/05الصادر في :  02-02من القانون  37ونصت المادة 

 :طبيقهذة لتعلى أنه " يؤهل للبحث والمعاينة، وإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخ

ءات ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، وكذا أسلاك المراقبة الخاضعة لقانون الإجرا -

 .الجزائية

 .مفتشو البيئة -

ى أملاك ليعزز الدور الإيجابي لمفتشي البيئة في التصدي للتعدي عل 18-23ليأتي القانون 

 .الدولة، وتفعيل دورهم في حماية أراضي الدولة وممتلكاتها

 

 

 

 

  : مفتشو السياحة2رقم 

من القانون  11أو لهياكلها الولائية لأحكام المادة  2يخضع الأعوان التابعون لوزارة السياحة

 3المتعلق بنقل التراث السياحي 224-06، ويعملون بالتنسيق مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23/18

حيث يناط بهم دور رقابي ميداني في المناطق المخصصة للاستثمار السياحي وفي الفضاءات العمومية 

مهامهم في معاينة المخالفات المتعلقة بأي شكل من أشكال الاستغلال غير ذات الطابع السياحي، وتتمثل 

المشروع للتراب العمومي ضمن هذه المناطق، مع تحرير محاضر رسمية تحال إلى وكيل الجمهورية 

                                                             
الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن  343-09:  من المرسوم التنفيذي رقم 111المادة  -1

 مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة
مجلس قضاء 23/18شرقي أسماء، مداخلة بعنوان الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في ظل القانون  -2

 .2024-2023عين تموشنت، 
، يتعلق بتحديد شروط ممارسة نشاط الدليل في الساحة 2006جوان  21المؤرخ في  224-06المرسوم التنفيذي رقم  -3

 وكيفيات ممارسة ذلك.
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أو النيابة المختصة على مستوى الولاية، بما يسهم بفعالية في صون القطاع السياحي من التجاوزات 

 نتهاكات التي تمس بالتوازن الجمالي والوظيفي للمجال السياحي. العمرانية والا

 : مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي3رقم 

المشرع  س أقرمن أهم المكوّنات غير الحيّة في البيئة البرية التراث الثقافي، على هذا الأسا

اثا ثقافيا كل إذ يعتبر ترالمتعلق بالتراث الثقافي،  78/09حماية قانونية له من خلال القانون رقم 

ن لقانولالممتلكات الثقافية، العقارات والعقارات بالتخصيص والمنقولات الموجودة على أراضي 

ثة على لموروالخاص. والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية والوطنية ا

 لتراثانا هذا، وفي مجال سياحة مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يوم

بحماية  لخاصةوالمواقع التاريخية الطبيعية يكلّف مفتشو التراث الثقافي بتنفيذ جميع الإجراءات ا

 .  ثقافيالممتلكات الثقافية وتثمينها. ولهم في ذلك معاينة جميع الجرائم الماسة بالتراث ال

 

 : أعوان شرطة المياه4رقم 

 05/12م طورة المخالفات المتعلقة بها فقد تطرق قانون المساه رقنظرا لأهمية المياه ولخ

عتبارها في مجال المياه با المعدل والمتمم إلى مسألة الضبط القضائي 2005أوت  04المؤرخ في 

 159/1دة إحدى مكونات الأملاك الوطنية العمومية، حيث أنشأ القانون السالف الذكر بموجب الما

 شرطة المياه تتكون من أعوان تابعين لإدارة الموارد المائية.

ا ويمارس هؤلاء الأعوان صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي ولقانون الإجراءات الجزائية لاسيم

 1. 27والمادة  14/3المادة 

وتكون كل المخالفات لقانون المساه محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط وأعوان الشرطة 

، وتثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها 2القضائية وكذا أنواع شرطة المياه

 3أو أصحابها. 

ومعاينتها يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى وللقيام بمهامهم في البحث عن المخالفات 

المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مالك أو مستغل هذه المنشآت 

والهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق 

ولأعوان شرطة المياه تقديم كل شخص متلبس بالمساس بالأملاك العمومية ، 4الضرورية لتأدية مهامهم

                                                             
 من قانون المساه، مرجع سابق. 160المادة  -1
 من نفس المرجع. 161المادة  -2
 من نفس المرجع. 162المادة  -3
 من نفس المرجع. 631المادة  -4
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للمياه أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، كما يمكنهم طلب تسخير القوة 

 1العمومية لمساعدتهم.

ابعة : القواعد الإجرائية لمعاينة الجرائم المرتكبة على الأملاك الوطنية التالمطلب الثاني

 للدولة

ير التي التعمووعليه يعمل الوكلاء المؤهلون قانونا على البحث والتفتيش على مخالفات التهيئة 

ل أعما تحدث على أراضي الدولة، وإصدار تقارير بمواصفات معينة في حالة اكتشاف حالات إنجاز

ع رخصة مافق ي لا تتودون ترخيص من الجهة الإدارية المؤهلة قانونا، أو استكمال أعمال البناء الت

 ي:ل ما يأتن خلامالبناء، وقد أحاط المشرع هذه البلاغات بمجموعة من الإجراءات القانونية سنتناولها 

 :مفهوم المحضرأ. 

المحاضر هي المستندات التي يثبت فيها الموظفون المختصون وفقا للشروط والنماذج التي 

يبنيها القانون، إثبات ارتكاب الجرائم والإجراءات المتخذة بشأنها. وقد عرفه الفقه بأنه وثيقة إدارية 

ى رؤسائه رسمية يروي من خلالها العون ما رآه أو سمعه أو شاهده، وينقل الوقائع أو الأقوال إل

الإداريين أو الجهة التي طلبته دون إبداء الرأي فيها، والهدف من هذه الوثيقة الإدارية هو التعبير 

بطريقة صادقة وموضوعية عن الوقائع التي تمت ملاحظتها أو الأقوال المسموعة، ويجب أن تكون 

 2الموضوعية والحياد أيضا الصفتين اللتين تهيمنان على هذا المحرر. 

 : فهوم المحضرمب. 

لكي تكون لتقرير التفتيش قيمة قانونية، يجب ان يتضمن عناصر صحته من حيث الشكل 

إن التقرير لا تكون له قوة يدخل "والمضمون، ويتم بحث ذلك من خلال ما قرره الفقه في هذا المجال: 

 3في نطاق اختصاصه. ويسرد فيه ما رآه أو سمعه ّأو شهده بنفسه". 

وفي الواقع، فإن المشرع الجزائري لم يترك لهيئات الرقابة والأعوان المؤهلين سلطة تقدير 

شكل التقرير، بل حدده وأعطاه شكلا محددا في ملحق هذا القانون بشكل يتناسب مع طبيعة المخالفة، 

 4وذلك وفق الشروط التالية: 

لاثة أنواع: شخصية، محددة بعد التقرير من قبل الشخص المختص، وتنقسم الولاية إلى ث -

ومحلية وتتحقق الولاية الشخصية بمجرد تحرير المحضر من قبل أشخاص مؤهلين لذلك وفقا لنص 

                                                             
 من نفس المرجع. 165 -164المادة  -1
 07العمري محمد، دور شرطة العمران في تحقيق الضبط العمراني بين الواقع والمأمول، مجلة التعمير والبناء، عدد  -2

 .278، ص2018سنة 
عمير، مجلة الفكر، كلية الحقوق محمد الأمين كمال، التدابير والإجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد البناء والت -3

 .166، ص2016، فبراير 13والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
 .280لعمري محمد، المرجع السابق، ص -4
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قانوني. اما فيما يتعلق بالاختصاص المحدد، فيتحقق ان طبيعة الإجراءات تقع ضمن اختصاصات 

ظف للعمل في منطقة محددة الموظف الذي يقوم بها، أما الاختصاص المحلي والذي يتضمن تعيين المو

 يكون مسؤولا فيها عن القيام بواجباته.

تحرير التقرير وفقا للنموذج الذي يحدده القانون، وذلك من خلال تضمين الشروط الشكلية  -

 1التالية: 

 لية.لتسلسإعداد التقرير يكون طبقا للنماذج الموصى بها، والتي تحمل الختام والأرقام ا -

 ذج طبقا لنموذج تقرير التفتيش المذكور أعلاه.يجب إعداد النمو -

قبل  يه منتدوين المحاضر في السجل المفتوح لهذه الغايةـ ويجب أن يكون مرقما ومؤشرا عل -

 رئيس المحكمة المختصة جهويا.

 05/91مر رقم ا للأوبالإضافة إلى هذه البيانات، لابد أن نجده مكتوبا باللغة العربية، وذلك إهداء

لعربية للغة ااتعميم استخدام اللغة العربية. والذي ألزم مؤسسات الدولة المختلفة بحماية المتضمن 

القرار رقم  من 4 والتأكد من حسن استخدامها ومنع الكتابة بغير اللغة العربية. كما جاء في نص المادة

نية لغة وطكة "أن تعميم استخدام اللغة العربيوالذي يتضمن تعميم استخدام اللغة العربية  303/92

ت لا أ ثابورسمية في كافة الإدارات والهيئاتوالمؤسسات والجمعيات العامة بمختلف انواعها. مبد

ليها يعاقب ع خالفة. وبالتالي فإن عدم كتابة تقرير التفتيش باللغة العربية يعتبر ميمكن التراجع عنه"

 القانون.

مؤهلون في إطار الصلاحيات الممنوحة  إن أعوان المراقبة التابعين للإدارات العامة المختصة

 2لهم قانونا في مجال مراقبة المباني والمنشآت المقامة على أراضي الدولة للقيام بما يلي: 

فتيش زيادة المباني والورش والعقارات الخاضعة للرقابة. حيث مكن المشرع أعوان الت -

 المؤهلين للقيام بهذا التخصص لتسهيل التحقيق في المخالفات.

لجميع  ث يحقطلب المستندات القانونية والفنية الخاصة والقيام بعملية الفحص والتحقيق، حي -

قتها الأشخاص المؤهلين للرقابة والتفتيش طلب المستندات اللازمة وفحصها لتحديد مدى مطاب

 د.شييوالت للتشريعات واللوائح المعمول بها، وبالتالي كشف المخالفات المختلفة لقوانين البناء

الآلات ائل وإنذار المعنيين بالتوقف فورا عن التعدي على أملاك الدولة وضبط المواد والوس -

 والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وتشجيع الأماكن عند الضرورة.

                                                             
بصيفي مزيود، دور شرطة العمران في حماية البيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس  -1

 .216، ص2013، سنة 01مستغانم، الجزائر، عدد 
 .286عطاب يونس، المرجع السابق، ص -2
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ة ن القاعدة، فإاما بالنسبة للمدة الزمنية لتفتيش المخالفات الحضرية الواقعة على أراضي الدول

بدأ تالتي وحديد المدة الزمنية لممارسة صلاحيات التفتيش هي ساعات العمل الرسمية، العامة في ت

لقيام لين لعموما من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا، على اعتبار ان جميع الأعوان مؤه

 بذلك، غلا أن المشرع نص على عدة استثناءات سنذكرها:

لقد قيد المشرع  الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا: المراقبة والتفتيش التي يمكن أن تتم من -

الجزائري بموجب قانون الإجراءات الجزائية الأعوان المؤهلين أثناء أداء مهامهم بالمدة المذكورة 

أعلاه، وفوض سلطة دخول المنازل أو المعامل أو المباني إلى أفراد وأعوان الضباط القضائية المكلفين 

 1قضائيون متخصصون في مجال الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها. بمهامهم معينة مأمورون 

المراقبة والتفتيش التي يجوز إجراؤها خلال النهار فقط وخلال أيام العمل وأيام الراحة  -

تختص فرق المتابعة والتحقيق بإنشاء التقسيمات والتجمعات السكنية وورش البناء بتنفيذ  والإجازات:

م فقط خلال النهار وأثناء أيام العمل. وحتى أيام الراحة والإجازات إلا ان تحديد المهام الموكلة إليه

الوقت بمصطلح النهار يجعل تقديره أمرا نسبيا، مما قد يؤثر على شرعية إجراءات المراقبة والتفتيش 

اتها في هذا السياق، كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع أجاز لفرق المتابعة والتحقيق ممارسة اختصاص

ضمن الإطار الزمني القانوني لها، إما بشكل مفاجئ أو بالإعلان عنها. ويجب أن يكون عملها دائما 

 2وفق جدول زيارات معدة مسبقا. 

جعل المشرع مسؤولية رئيس المجلس  المراقبة والتفتيش الذي يمكن أن يتم في أي وقت: -

ات المرتبكة في مجال التهيئة والتعمير، وكذلك الشعبية البلدي وكذلك الأعوان المؤهلين لتفتيش المخالف

إدارة السياحة كوكلاء مؤهلين للقيام بعمليات التفتيش في أي وقت سواء ليلا أو نهارا في أيام العمل أو 

الراحة والعطلات، ولهم خيار الإعلان عن إجراءات المراقبة أو تنفيذها بشكل مفاجئ، على أن تتم هذه 

 3رات معد مسبقا وتبلغ نسخة منه إلى السلطة المختصة. الإجراءات وفق جدول زيا

 :الحجية القانونية للمحاضر المحررة في جرائم الاعتداء على أراضي الدولة

إن صلاحيات التحقيق والرقابة في المجال العمراني على أراضي الدولة، جعلها المشرع في 

اختصاص الأعوان المؤهلين المذكورين أعلاه، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهم 

 الأعوان المؤهلون لمعاينة المخالفات المرتكبة في هذا المجال. وكذلك وكلاء دائرة السياحة والزراعة

والغابات والبيئة كلهم مؤهلون قانونا للقيام بالتفتيش في أي وقت سواء ليلا أو نهارا، في أيام العمل أو 

                                                             
 .35المرجع نفسه، ص -1
 .49مهزول عيسى، المرجع السابق، ص -2
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الراحة أو العطلات ولهم خيار الإعلان عن إجراءات المراقبة أو تنفيذها بشكل مفاجئ على ان تتم هذه 

 السلطة المختصة.  الإجراءات وفق جدول زيارات، يتم إعداده مسبقا وتبلغ نسخة منه إلى 

وعندما يتولى الأعوان المذكورين مهمة التفتيش والرصد وضبط المخالفة، يجب عليهم إرسال 

( ساعة 72تقرير التفتيش إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين )

المجلس الشعبي البلدي  من معاينة الجريمة، ونسخة من المعاينة ترسل غلى نفس الآجال إلى رئيس

المختص إقليميا. ويلزم القانون الأعوان بالعمل على وقف التعدي على أملاك الدولة  1وإلى الوالي

فورا، وضبط المواد والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب التعدي، وتشميع الأماكن عند 

 الضرورة.

نوني على أراضي الدولة بقرار من رئيس يتم هدم المباني والمنشآت المقامة بشكل غير قا

المجلس الشعبي البلدي خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ استلام تقرير المعاينة، وفي حالة 

وجود نواقص بقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم العملية بقرار من الوالي المختص إقليميا خلال 

انتهاء المدة الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم بذلك مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

 2هذا الأخير. 

ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال المدة التي 

( ساعة ولا تزيدعلى 48يحددها رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي يجب ألا تقل عن ثمانية وأربعين )

( أيام، تحسب من تاريخ إبلاغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة حكم الهدم نهائيا، ما لم 08انية )ثم

 3يكن هذا الحكم قابلا للتنفيذ المعجل. 

وفي حالة عدم القيام بذلك وانقضاء المدة المحددة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن تتم 

لدية، وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها بالوسائل التي تستخدمها أعمال الهدم من قبل الدوائر المختصة بالب

الولاية ويتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم، وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في 

 4هذا القانون، ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحصيلها بجميع الطرق القانونية. 

المقامة بشكل غير قانوني على أراضي الدولة.، يتم اتخاذ كافة وفور هدم المباني او المنشآت 

الإجراءات اللازمة لمنع إعادة الاستيلاء عليها، أو إقامة مباني او منشآت جديدة عليها، ويتم تخصيص 

أراضي الدولة المستصلحة لإدارتها وحمايتها وفقا لأحكام القانون المنصوص عليه في التشريعات 

 المتعلق بحماية أراضي الدولة. 5 23/18كام القانون النافذة لاسيما أح

                                                             
الدولة والمحافظة يتعلق بحماية أراضي  2023نوفمبر  30المؤرخ في  23/18من القانون  01ف  09أنظر المادة  -1

 عليها.
 من نفس القانون. 02ف  09أنظر المادة  -2
 من نفس القانون. 03ف  09أنظر المادة  -3
 يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. 2023نوفمبر  30المؤرخ في  23/18من القانون  10أنظر المادة  -4
 أنظر المادة من نفس القانون. -5
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وبما ان المخالفة التي تم ضبطها تحمل وصفا جزائيا، فإن طرق متابعتها لا تخرج عن إطار 

الأساليب المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية، وهو رفع الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، 

ح تحقيق إلى قاضي التحقيق، أو عن طريق رفع الدعوى مباشرة وذلك كأول إجراء يقدم فيه طلب فت

أمام السلطة القضائية وفق الأشكال التي يحددها القانون، حيث أن النيابة العامة هي في الأصل مختصة 

بالملاحقة والاتهام، فتقوم بدور النيابة العامة نيابة عن الجماعة، أو ترفع الدعوى العامة من المتضرر 

ويسمى المدعى المدني، إذ يتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة والوالي باسم   1من الجريمة

الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، مدعيا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في 

 .23/18القانون 

ي الت دولةوقد أقر المشرع الجزائري عقوبات صارمة على كافة أشكال التعدي على أراضي ال

لتي تصل إلى سنة، والغرامة ا 15تتعلق بمجال تطبيقه، ومن بين هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 

 18ة دج، وذلك حسب خطورة الفعل وطبيعة مرتكبه، بما في ذلك ما نصت عليه الماد 1.500.000

لى إ 200.000( سنوات والغرامة من 05( إلى خمس )02التي نصت على عقوبة الحبس من سنتين )

غير  دج تطبق على كل شخص أنشأ أو رخص بربط المباني و/ أو المرافق المقامة بشكل 500.000

 لك.قانوني على أراضي الدولة، أو قام بربطها البطرق وشبكات المرافق العامة مع علمه بذ

وات إلى ( سن03من نفس القانون التي تعاقب بالحبس من ثلاث ) 19وأيضا ما قضت به المادة 

راضي دج، كل من يقوم عمدا بتغيير طبيعة أ 700.000دج إلى  300.000سبع سنوات وبغرامة من 

راضي في أ الدولة أو وجهتها ويتم تشديد العقوبة في حالة تسبب التعدي في التصرف غير القانوني

 .التعديى يض علالدولة، أو في حالة التقاعس أو التساهل أو المشاركة المعنوية أو الشراكة أو التحر

 :حدود صلاحيات الإجراءات الإدارية في مواجهة ظاهرة التعدي

اختصاص الجهات الإدارية الأصلية في مجال حماية  18-23أقر المشرع ضمن أحكام القانون 

الملكية العقارية للدولة وذلك من خلال منح هذه الأخيرة جملة من التدابير الإجراءات التي تبناها 

بل والأكثر من ذلك توسيع دائرة أعوان  18-23من القانون رقم  11ادة المشرع ضمن أحكام الم

الرقابة التابعين للإدارات العمومية كمفتشي أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشي البيئة والقطاع 

السياحي، الأعوان المعنيون بحماية التراث الثقافي وغيرهم، إذ منح لهم المشرع صلاحيات واسعة 

مام تمتهم باختصاصات شبه قضائية في مجال ممارسة أساليب الرقابة والتحقيقات والمعاينة خاصة أ

 2الميدانية. 

                                                             
 170التدابير والإجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد البناء والتعمير، المرجع السابق، ص كمال محمد الأمين، -1
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السابقة الذكر في مجال معاينة جرائم  11كما منح المشرع لأعوان الرقابة المذكورين في المادة 

عند الاقتضاء وهو  التعدي المذكورة في الباب الخامس من هذا القانون مكنّة تسخير القوة العمومية

، كل هذه التداعيات وغيرها من التدابير 1اعتراف صريح على تمتهم بصفة الضبطية القضائية

الإجرائية المتخذة تجعل من إقرار المسؤولية الإدارية في جرائم التعدي على الأملاك العقارية للدولة 

إلى  18-23انون رقم اختصاص حصري وأصيل للجهات الإدارية، بل وذهب المشرع في إطار الق

إقرار المسؤولية الشخصية لمسيرّي أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة على اعمال التعدي على 

 2أراضي الدولة الواقعة تحت تصرفهم وعدم حرسهم على المحافظة وحماسة هذه الأخيرة. 

 :18-23القواعد الإجرائية لحماية أراضي الدولة في ضوء القانون 

هدف إلى في الفصل الرابع منه جملة من الإجراءات ذات منحنى جزائي ت 18-23أورد القانون 

اءات الإجروبيان الأشخاص المؤهلين للبحث والمعاينة في مجال الجرائم المحددة في هذا القانون، 

 المتخذة على سبيل ذلك.

 :18-23مرحلة البحث والمعاينة في الجرائم المنصوص عليها في القانون 

شرطة من قبل ضباط وأعوان ال 18-23البحث والمعاينة في ضوء احكام القانون تتم مرحلة 

لى إلقانون، اموجب بالقضائية، وأعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية المخولين بذلك 

 من نفس القانون والمبين أدناه: 11جانب العوان المحددين في المادة 

 

 ية،لمديرية المن الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلشرطة العمران التابعة  -

ارة لى وزضباط وأعوان الشرطة القضائية لى محافظات الغابات واعوان الفلاحة المنتمين إ -

 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

 مفتشو أملاك الدولة المنتمين إلى وزارة المالية، -

 زارة البيئة وجودة الحياة،مفتشو البيئة المنتمين إلى و -

 مفتشو السياحة المنتمين إلى وزارة السياحة الصناعة التقليدية،   -

 مفتشو واعوان حماية التراث الثقافي المنتمين إلى وزارة الثقافة والفنون، -

 أعوان شرطة المياه المنتمين إلى وزارة الموارد المائية والأمن المالي. -

على حسب الحوال، من زيارة أراضي الدولة، وطلب  11المادة  حيث يقوم أحد المحددين في

الوثائق الخاصة بها، والقيام بكل التحقيقات اللازمة، كما يمكنهم ومناسبة قيامهم بمهامه طلب تسخير 

القوة العمومية، حيث يقوم العون المكلف بإعداد محضر يوضح فيه هوية الأطراف بما فيهم هو، 

                                                             
 ، المرجع نفسه.11أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  -1
 ، مرجع سابق.18-23من القانون رقم  5انظر المادة  -2
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خالفة وطبيعتها، وتصريحات المخالف، ويوقع فيه كل من العون والمخالف وتاريخ وساعة ومكان الم

وفي حال رفض التوقيع، او لم تعرف هويته يشار على ذلك في المحضر، وتعتبر هذه المحاضر حجة 

على المخالف إلا أن يثبت العكس، ويتعين على الأعوان وقف التعدي على أراضي الدولة بصفة قوية، 

والأدوات المستعملة في التعدي وتشميع المكان عند الاقتضاء وترسل بعدها  وضبط جميع الوسائل

( ساعة من معاينة 72محاضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى )

 .18-23من القانون     12الجريمة، غلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي حسب المادة 

 

 

 :18-23لدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في القانون مرحلة تحريك ا

ظة عليها فإن المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحاف 18-23من القانون  14استنادا لنص المادة 

ا صوص عليهالمن النيابة العامة يمكن أن تباشر تلقائيا وبنفسها تحريك الدعوى العمومية على الجرائم

المتابعة تحدد  تحمل وصفا جزائيا فإن 18-23ما ان التعديات المقررة في القانون في هذا القانون، وب

دى قيق لأيضا وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك عن طريق طلب فتح تح

سم نة باقاضي التحقيق أو عن طريق شكوى، أو من قبل المتضرر حيث يتأسس الوكيل القضائي للخزي

 المنصوص جرائمالوالي باسم الولاية، ورئيس الشعبي البلدي باسم البلدية كطرف مدني في الالدولة، و

الإجراءات  ، وتسري آجال التقادم المنصوص عليها في قانون15عليها في هذا القانون طبقا للمادة 

 .جريمةالجزائية على الجرائم الواردة في هذا القانون ابتداءا من آخر إجراء يلي معاينة ال

لى أراضي عأعفت المبلغين حسني النية عن التجاوزات الواقعة  13والجدير بالذكر أن المادة 

 الدولة من أي مسؤولية كانت حتى ولو لم تؤدي التحقيقات إلى نتائج فعلية.  

  :االإجراءاتالإداريةالمتبعةلحمايةأراضيالدولةوالمحافظةعليه

تخذها،التيتحمايتوضعالمشرعجملةمنالتدابيرالإداريةالتيتهدفإلىالحدمنظاهرةالتعديعلىأراضيالدولةو

 18-23 هاالسلطاتالمختصةوفقالأحكامالقانون

تممءاتالتيتلإجراوذلكبمناسبةممارسةمهامهاالمتعلقةبحمايةأراضيالدولةوالمحافظةعليهاوالتيتعنيمجموعةا

مساواموليةوالةوالشكالدولةترتكزمنحيثالتنظيموالسيرعلىمبادئالتشاركينقبلالمصالحالإداريةللحفاظعلىأملا

قلةالوعر ولة،بةالدةوالعدللضمانعدماستنزافأراضيالدولةوحمايتها،إذيعتبرالتعديعليهابكافةأشكالهمساسبهي

  .عمليةالتنميةالاقتصادية

الحصول على  دونبالرغممنأنالدولةقدوضعتالعديدمنالتدابيرالإداريةتهدفإلىالحدمنالبناءالمشيد

والذي يجسد في غالبه على أراضي الدولة ليصبح  (،البناء الفوضوي)الرخص المطلوبة 

منمظاهرالتعديعلىملكيتها،ولعلتفطنالمشرعفيتحريمكلمنيقومأويرخصعنعلمبربطالبناياتأوالمنشآتالمشمظهر
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مامالمعتدينالذينألفواويدةعلىأراضيالدولةبطريقةغيرشرعيةبالطرقوشبكاتالنفعالعموميةماهوإلاسدالطريقأ

ضعمصالحالدولةأمامالأمرالواقعمنجهةوبقاءتلكالبناياتضمنخانةغيرالشرعيةفيحالتقاعسمصالحالإدارةعنا

تخاذالإجراءاتاللازمةلهدمتلكالبنايات،ونستطيعالقولعلىضوءأحكامالقانونمحلالدراسةتقسيمالقواعدالإجرائ

يعلىأراضيالدولةإلىصنفينالأولكاشفلهذاالتعديأماالثانيمعيةالمتخذةمنطرفالهيئاتالإداريةالمخولةلمواجهةالتعد

  ه.لالتعديوالتصدي الجة حالة

أ. 

أسندالمشرعصلاحيةالبحثومعاينةالجرائمالمنصو:التدابيرالإداريةالكاشفةعنمظاهرالتعديعلىأراضيالدولة

صعليهافيهذاالقانونزيادةعلىضباطوأعوانالشرطةالقضائيةأعوانالرقابةالمنتمونإلىالإداراتالعموميةالمعنيةفي

 - شرطةالعمران: إطارالصلاحياتالمخولةلهمقانونا،ولاسيمامنهم

 - أعوانإدارةالفلاحةمفتشوالبيئة - ولةمفتشوأملاكالد -ضباطوأعوانالشرطةالقضائيةالتابعونلإدارةالغابات

  1. أعوانشرطةالمياه - مفتشووأعوانحمايةالتراثالثقافي - مفتشوالسياحة

علىعاتقهمفيإطارالصلاحياتالمخولةلهمقانونا،زيارة قىويب

 2. أراضيالدولةوطلبجميعالوثائقالخاصةبهاوالقيامبالتحقيقاتالتييرونهاضروريةلتأكدمنسنداتشغلالأراضي

هالرقلقيامبهذهمناهميةالمعاينةالميدانيةللكشفعنحالاتالتعديمكنالمشرعالأعوانالمذكورينأعلاونظرالأ

  .القانونهذا ابةنهاراأوليلاوأثناءأيامالراحةوأيامالعطل،مايعدتوسيعللنطاقالزمنيلإعمال أحكام

زيادةعلىذلك 

همفيحالإثباتالتالقانون،لتختتممهام يمكنهمطلبتسخيرالقوةالعموميةعندممارسةمهامهمالمنصوصعليهافيهذا

  .عديعلىأراضيالدولة

ؤعوانالمنأوالأويترتبعلىمعاينةالجرائمالمنصوصعليهافيهذاالقانون،إعدادمحضريبينفيهبدقةاسمالعو

هلين قانوناوصفاتهموتاريخوساعةومكانالمعاينةوالوقائعالتيعاينوها 

وطبيعةالجريمةوهويةالمخالفوتصريحاته،الذييوقعمنطرف 

نأوالأعوانومرتكبالجريمةوفيحالرفضهذاالأخيرالتوقيعأوفيحالة العو

 .عدمالتعرفعلىهويتهيذكرذلكفيالمحضروتكونلهذاالأخيرحجيةإلىغايةإثباتالعكس

 كمايتولىهؤلاءالأعوانإرسالمحضرالمعاينةإلىوكيلالجمهوريةالمختصإقليميافيأجللايتعدىاثنينوسبعين

  فينفسالآجالإلىرئيسالمجلسالشعبيالبلديوإلىالواليساعةمنمعاينةالجريمة،كماترسلنسخةمنه (72)

حجزالموادوالوس وفيسبيلوقفالتعديعلىأراضيالدولةأنيتخذالأعوانالمذكورونتدابيرإداريةأخريتتمثلفي

 1. ائلوالآلاتوالمعداتالمستعملةفيارتكابهوتشميعالأماكنعندالاقتضاء

                                                             
  2023/11/28،المؤرخفي11المادة،23-18القانون -1
  ياسين، مرجع سابق.مزوزي  -2
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لدولةالتيتأراضيا ىعديعلريةالكاشفةعنحالاتالتويمكنالإشارةفيهذاالمقام،إلىالأهميةالبالغةللتدابيرالإدا

خذابإنشاءشفةوهكماأنالمشرعدعمالإجراءاتالكا.عتبربدايةالتصديللظاهرةفيالحالفضلاعلىعدمتفاقمالتعدي

لحكلاقتراحادرةبلايالرصدحالاتالتعديوالبناءغيرالشرعيعلىأراضيالدولةوإعلامالسلطاتالمختصةبذلكوالمب

مايةأراضي 

امدور تلعب،حيثسها،والتيلميصدرالتنظيمالمحددلتشكيلتهاومكانتواجدهاوكيفياتسيرهاالدولةوالمحافظةعلي

 ر.الإطاهمافيهذا

 "عنونبـالثالمبالرجوعللفصلالفصلالث:التدابيرالإداريةالعلاجيةلمظاهرالتعديعلىأراضيالدولةب. 

 "القواعدالمطبقةعلىالبناياتوالمنشآت غيرالشرعيةالمقامةعلىأراضيالدولة

وبرخصالمطلعلىالنجدأنالمشرعقدعالجمسألةالتعديعلىأراضيالدولةفيشكلبناياتومنشآتمقامةعليهادونالحصول

  ن.قانوالفيهذا ةقانوناومنعربطهابالطرقوشبكاتالنفع العمومية،تحتطائلةالعقوباتالمنصوصعليها

يقة غير طرأنه يتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة ب( 09) حيث جاء في المادة التاسعة منه

انية دى ثمشرعية على أراضي الدولة بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتع

في  مذكورينالمحرر من طرف الأعوان ال-أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة  (08)

 له الواليك يحل محوفي حال عدم قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي بذل، السالفة الذكر 11المادة 

لأجل الممنوح اأيام ابتداء من تاريخ انقضاء (10رة )ذ قرار الهدم في اجل لا يتعدى عشالمختص باتخا

 .لرئيس المجلس الشعبي البلدي

وهو  وأتاح المشرع للمعتدي حق اللجوء للجهات القضائية المختصة للطعن في قرار الهدم

هدم اء بالحين صدور الحكم في الموضوع، وفي حال القضالإجراء الذي يوقف تنفيذ قرار الهدم إلى 

س حدده رئيلذي يايجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل 

 (08)مانية ساعة ولا يزيد عن ث( 48)المجلس الشعبي البلدي والذي يجب ألا يقل عن ثمان وأربعين 

  .جلنفاذالمعلابالار الهدمأومنتاريخصيرورةالحكمنهائيا،مالميكنهذاالحكممشموأيام من تاريخ تبليغه بقر

 

 

قبلالمصالح دممنوفيحالامتناعهوانقضاءالأجلالمحدد،يأمررئيسالمجلسالشعبيالبلديبالقيامبأشغالاله

مخالف كمايتحملال .المختصةللبلدية،وإذاتعذرذلكيتمتنفيذهابواسطةالوسائلالمسخرةمنقبلالوالي

ئيسالمجلسالشعبيالبهذاالقانونويحصلهار تكاليفعمليةالهدموإعادةالأماكنإلىحالتهاالأصليةالمنصوصعليهافي

  .لديبكلالطرقالقانونية

                                                                                                                                                                                         
 .،مرجعسابق2023/11/28المؤرخفي 23/18منالقانون  12 ،المادة23/18 القانون -1
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أشرعيةعلىقةغيركماأضافتأحكامالمادةالعاشرةمنذاتالقانونوبمجردهدمالبناياتوالمنشآتالمشيدةبطري

تحواذ راضيالدولة،يتماتخاذجميعالإجراءاتالتيتمنعإعادةالاس

افقاللأحكيتهاوعليهاأوإقامةبناياتأومنشآتجديدةعليها،كمايتمتخصيصأراضيالدولةالمسترجعةوتسيرهاوحما

 .مالمنصوصعليهافيالتشريعالساريالمفعولوأحكامهذاالقانون

  :علىالأراضيالتابعةللدولةالاستيلاءمعاينةجريمةالتعديو

على  ءالاستيلايخول للقيام بالبحث ومعاينة جرائم  23/18 من القانون11ة المادبحسب نص 

ت، لغاباأراضي الدولة كل من شرطة العمران وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لمصلحة ا

مفتشو أملاك 

انونالسابموجبالقندةإليهمالبيئة،الفلاحةالسياحة،ومفتشوالتراثالثقافي،والذينيقومونفيإطارالمهامالمس الدولة،

العخيرالقوةطلبتسالأراضيوإجراءالتحقيقاتالتييرونهاضروريةوذلكفيكلالأوقاتكمايمكنهمهذهيارةلفالذكربز

  .موميةأثناءتأديةمهامهم

  :إعدادوتحريرمحضرالمعاينة

يتمتو بهةمرتكيقومالعونالمؤهلقانونابالقيامبإعدادمحضرمنخلالهيبينطبيعةونوعالجرمالمرتكبوهوي

 . قيعالمحضرمنطرفالعونوكذلكالمخالف،وفيحالرفضهذاالأخيريتمذكرذلكفيالمحضر

 

 

 :يإرسالالمحضرإلىوكيلالجمهوريةورئيسالمجلسالشعبيالبلديوالوال

المختهوريةبعدمعاينةالجريمةوتحريرالمحضروتوقيعهيقومالعونالمؤهلبإرسالنسخةمنهإلىوكيلالجم

ءالمعاينة،معإرسالنسخةإلىرئيسالمجلسالشعبي ساعةمنتاريخإجرا 72 صإقليمياوذلكفيأجل

 .الآجالالبلديوالواليالمختصإقليمياوفينفس

 :وقفالتعدي

لأراضيالتابعةللدا علىوالاستيلاءلآلاتالمستعملةفيعمليةالتعديواويكونذلكمنخلالحجزالموادوالوسائل

 .الاقتضاءولةويجوزتشميعالمكانعند

 : إصدارقرارالهدم

محضرمعاينةالجريمةالمرتكبةيقومرئيسالمجلسالشعبيالبلديبإصدارقرارهدمالبنايةأوالمنشاستلامبعد

أياممنتاريخ  08 أةوالمقامةبطريقةغيرشرعيةوذلكفيأجل أقصاه

محضرإثباتالمخالفة،وفيحالعدمقيامرئيسالبلديةبذلكيتمهدمالبنايةأوالمنشأةبناءاعنقرارهدميصدرهالواستلام

أياممنتاريخ  10 صاهاليالمختصإقليمياوهذافيأجلأق
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الأجلالذيمنحهالقانونلرئيسالمجلسالشعبيالبلديالشيءالجديدالذيجاءبهالقانونمحلالدراسةولميكنموجوانقضاء

  :يتمثلأساسافي المعدلوالمتمم 29/90 دفيالقانون

 .إرسالنسخةمنمحضرمعاينةالمخالفةإلىالسيدوكيلالجمهوريةالمختصإقليميا

فيالقانلهكانت ةممنوحآجالتدخلالواليالمختصفيحالعدمقيامرئيسالمجلسالشعبيالبديبإصدارقرارالهدمفيالآجالال

  .أيام 10 فهي 18/23 يوماأمافيالقانون 30 ونالمتعلقبالتهيئةوالتعمير

 48 عنمدةلاتقلبقافيبعدصدورقرارالهدميتمتبليغهإلىالمخالفوالذييجبعليهإعادةالأماكنإلىماكانتعليهسا

 8 ساعةولاتزيدعن

صالحالتابعنطريقالماشرةعلتعميرفكانقرارالهدمينفذمباأياممنتاريختبليغهالقرار،أمافيالقانونالمتعلقبالتهيئةو

  .ةللبلدية

فيحالعدمتنفيذقرارالهدممنطرفالمخالفيتمالتنفيذعنطريق 

فبالجريمةمصاريالشعبيالبلديأوبالوسائلالمسخرةمنالولايةمعتحميلمرتك ديةبأمرمنرئيسالمجلسلمصالحالب

ستيلاءتحواذوالاالاسعالإجراءاتاللازمةالتيمنخلالهايتممناتخاذوتكاليفعمليةالهدموبمجردتنفيذقرارالهدميتم

 .ثانيةوإقامة بناءات غير شرعية
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 ة التابعة للدولة: مظاهر الحماية الجزائية للأملاك الوطنيالمبحث الثاني

 : الجرائم الماسة للأملاك الوطنية التابعة للدولةالمطلب الأول

 : جريمة الاستيلاء دون وجه حق على أراضي الدولةالفرع الأول

  :كيةالعقاريةلأركانجريمةالتعديعلىالم

ترتكز 

(، ولاأ)انيجريمةالتعديعلىالملكيةالعقاريةعلىتوافرركنقانونييمثلنصالتجريمالواجبالتطبيقعلىالج

ياتصاونالسلوكةأنتكبالإضافةإلىضرور(،ثانيا)بالإضافةإلىجملةمنالسلوكياتالماديةالتيتقومبموجبهاالجريمة

  (.رابعا) معالإشارةإلىظروفالتشديدفيهذهالجريمة(، ثالثا)عنإرادةأئمة درة

  الركنالشرعي:ولاأ

منقانونالعقوباتالجزائري  386 تمثلالمادة

 (1) نةسمنسيعاقببالحب: "لتيتنصعلىأنهواالركنالشرعيأوالقانونيلجريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية،

دج،كلمنانتزععقارا  20.000 دجإلى2.000 ،وبغرامةمنتسنواإلىخمس

لقأوالطريقالتسف،أوب،وذلكخلسةأوبطريقالتدليس،وإذاكانانتزاعالملكيةقدوقعليلابالتهديدأوالعنرللغيمملوكا

إلى ننسنتيكسرمنعدةأشخاصأومعحملسلاحظاهرأومخبأأوبواسطةواحدأوأكثرمنالجناةفتكونالعقوبةالحبسم

 30.000 دجإلى 10.000 عشرسنوات،والغرامةمن

  .لعقوبةالمقررةللجريمةخلالا حيوهومايستشفمننجدج،فهيإذنجريمةذاتطابع

 

 

 

 الركنالمفترض:ثانيا

أن  أو  ،إنالحمايةالجنائيةللعقارينظرإليهامنزاويتين،بينماإذاكانتالحمايةمقررةللعقاربالتخصيص

وبالتالي وفي ظل غموض تحديد مفهوم العقار بموجب نص  وفقط،الحماية مقررة للعقار بالطبيعة 

العقوباتفإنالحماية من قانون386المادة 

،بينماذهبالاتجاهالثانيلإمكانيةتطبيقالتدليسوالخلسةعلىالمنقولبالتخصيص،ومنثمتسريأ1ستنحصرعلىالعقار

  2. منقانونالعقوباتعلىكلاالحالتين 386 حكامالمادة

،معالوقوفعلى (أ)وعلىهذاالأساسسيتمتحديدالمقصودبالعقاركركنمفترضلقيامالجريمة

  )ب(.محلالانتزاعملكللغير اشتراطأنيكونالعقار

                                                             
  .53،ص 2002، 010قرارمنشوربمجلةالاجتهادالقضائيلغرفةالجنحوالمخالفات،عددخاص،الجزء -1
  2000/10/17 ، المؤرخبتاريخ221966قرارالمحكمةالعليا،غرفةالجنحوالمخالفات،رقم -2
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 683 يشكلالعقارفيجريمةالتعديعلى الملكيةالعقاريةالركنالمفترضللجريمة،وعرفتهالمادة:العقار. أ

 ".ه،وثابتفيه،ولايمكننقلهدونتلففهوعقار،وعداذلكفهومنقولزبحيكلشيءمستقر  "علىأنه1المدني منالقانون

ويتضحمماسبقأنالعقاراتهيالأشياءالثابتةوالحائزةلصفةالاستقراروالثبات،سواءكانثباتهابحكمالطبيع

ةكالأرضمثلا،ويصنعصانعكالعقاربالتخصيص،ومنالمعلومأنالعقاربنقلهيكونعرضةللتلف،فالمبانيمثلالايم

نوبمفهومالمخالفكننقلهامالمتهدم،وكذلكالأرضلايمكنأنتحولإلامتىفتتسطحها،ونزعتأتربتهاأوصخورهافيحي

  2. كونهاغيرجامدةأومستقرةأوثابتةبحيزللتلف،ةفإنالمنقولاتيسهلنقلهادونأنتتعرض

بانت وانطلاقامماسلفلايمكنالحديثعنجريمةانتزاعالملكيةالعقارية،إلامتىتعلقالأمربعقار،ومتىتعلقالأمر

يمكنوصفجلاأخرى،وزاعمنقولنكونبصددجريمةالسرقة،التيمفادهاإخراجحيازةالشيءالمنقولمنصاحبهإلىيد

ريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية،أوانتزاعالعقارمنقبيلالسرقة،فجريمةالسرقةمقترنةبالمنقولات،فيحين 

. 3أنجريمةانتزاعواغتصابعقارالغيرمقترنةبالضرورةبالعقارات

فمعيارالتفرقةبينجر.4الدعوىتحركبصورةجماعية معالإشارةأنهمتىتعلقالأمربعقارمملوكلمجموعورثة،فإن

فالأولىمرتبطةبالعقاراتالثانيةمرتبطةبالمنقو لتعديعلىالملكيةالعقاريةوجريمةالسرقةتكمنفيمحلالجريمةيمةا

  .لعقوبةالات،ناهيكعناستقلالالجريمتينمنحيثالتنظيمو

 ماعيةوبالتاليفإنهيمكنالقولأنالمساسبالعقارهومساسبحقالأفرادبملكيةقيمةاقتصاديةواجت

لىوجودإهامرتكنعحدذاتساسبهيشكلمساسابالنظامالعام،معالأخذبعينالاعتبارأنقيامالدولةفيمتتجلىفيالعقار،وکل

. قليم،ومنثمفالعقارقيمةجديرةبالرعايةالقانونية

الخاالاقتناءريقالوظيفة،أوعنط كمايستويأنتكونملكيةالعقارعامةكأنيتعلقالأمربسكنتمالحصولعليهفيإطار

 .ص

 

 

 

 

 

 :أنيكونالعقارمملوكللغير. ب

                                                             
 كلشيء مستقربحيزهوثابتفيهولايمكننقلهمنهدونتلففهوعقار،وفيماعداذلكمنشئفهومنقول.  "والتينصعلىأنه -1
 .175،ص 2006محمدالصغيربعلي، المدخلللعلومالقانونيةنظريةالقانونوالحق،دارالعلوم،الجزائر،  -2
 أكتوبر 09 ،الصادربتاريخ112646علىالنحوالذياتجهتإليهالمحكمةالعليافيالقراررقم -3

 53، ص01الجنح والمخالفات، عدد خاص، الجزء  ،منشوربمجلةالاجتهادالقضائيلغرفة1999
  .2011، 06 ، المجلةالقضائية،العدد4917،ملفرقم2011 ماي 25 ،المؤرخفي711القراررقم -4
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 386 اشترطتالمادة

بانتمنقانونالعقوباتأنيكونالعقارمملوكللغير،ومنيتضحأنهلاتقومجريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية،متىقامالجاني

الوقفية،إذأنالحمايةالجنائيةمقررةلمالكالعقارد ،كانيتعلقالأمربشاغلالأملاك1طفقلايملكهالغيربليحوزهزاع

 يستفادمنصريحنصالمادة " حدىقراراتها،الذيجاءكالتاليونحائزه،وهوالحكمالذيترجمتهالمحكمةالعليافيإ

386 

لعقارالغيرخلسة،أوبطريقالغش،وبنا2حيازةالغيربانتزاعمنقانونالعقوباتالمحررةباللغةالعربيةأنالجنحةتتحقق

  3".ءاعلىذلكفلاجريمةولاعقوبةإذالم يثبتالاعتداءعلىالحيازةالعقارية

غيرأنهوفياتجاهآخرذهبتالمحكمةالعليالعدم 

حقللمالكدونسو إمكانيةرفعالشكوىمنطرفالحائزضدمنينتزعهامنه،وأقرتأنه4إمكانيةرفعالشكوىمنطرفالحائز

 5.اه

وبالتالييتضحأنالاجتهاداتالقضائيةلمتستقرعلىموقفمحددبخصوصنطاقالانتزاعمنحيثالموضوع،أبنان

قسمالاجتهادالقضائيإلىموقفين،حيثيرىأنصارالموقفالأولأن 

                                                             
إنالحيازةالهادئةفيحدذاتهاتمنححقوق   "المحكمةالعليابإحدىقراراتهاإلىما يلي:حيث ذهبت  -1

مكتسبةللطرفالمتواجدفيالأرضمحلالنزاع،وبالتالييتعين علىالطرفالآخرالذييدعيملكيتهأنيسعىللحصولعلى 

حكمنهائيلصالحهيقضيبالطردمنه،وأنيقومبتنفيذه 

"،ولمزيدمنالتفاصيل،أنظرقرارالمحكمةالعليا....ناءعلىوثائقصوريةطبقاللقانون،وإلاعدهوالمعتديمتىحاولاسترجاعالأرضب

،منشوربمجلةالاجتهادالقضائيلغرفةالجنح،عددخاص،صادرسنة 2007 جويلية 26 بتاريخ ،الصادر 203501 ،رقم

 .149، ص2008
يشترطفيالحيازةأنتكونهادئةأيأنيتمكنالجائزمنالانتفاعبالعقارمحلالحيازةمنغيرعنفوقوة،  -2

أوالمعنويمنطرفالحائز،ومنثمتكونالحيازةمشويةبعيبالإكراه،متىصاحبتهاالقوةأوالتهديد، ترنوضعاليدبالإكراءالمادي،وأنلايق

وكذلكالشأنمتىحصلالحائزعلىالعقارعنطريقالطرقالاحتيالوالتواطؤ،ويشترطأيضافيالحيازةأنتكونعلانيةأيأنيمارسهاالحائزعل

ى مرأى 

صاحبالحق،كمايشترطأنتكونالحيازةواضحةومفادهاإدارةالعقارمنقبلالحائزعلىالنحوالذيمنالناس،أوعلىالأقلعلىمرأىمنالمالكأو

الاستقراربالحيازةومفادهاوضعاليدعلىاتصالمباشربالعقارمحلالحيازة،وتولىالسيطرةالمادية يديرالمالك،بالإضافةإلىاشتراط

 فيفتراتمنتظمة.
الصادرعنالغرفةالجنائية،جلالي  02/02 1988 المؤرخفي 70 قرارالمحكمةالعليا -3

 .402،ص1987 الأول،المؤسسةالوطنيةللنشرالجزائر البغدادي،الاجتهادالقضائيفيالموادالجزائية،الجزء
حتى  -4

النزاع،ولمزيدمنالتفاصيل،أنظ لوتقررتالحمايةللحيازةالعقاريةمنالضروريأنتكونالحيازةهادئة،وتمنححقوقاتحائزالعقارمحل

  ،غيرمنشور 203501 ،ملفرقم2000/07/26 الصادربتاريخر،قرارالمحكمةالعليا،
حيثجاءالقرارعلىالنحوالتاليحيثبالفعلأنهبالرجوعإلىالملففإنالوقائعالمنسوبة  -5

،وحيثأنالمتهمتوبعأمامالمحكمةبقةلإدارةالغابات،وسکنهمععائلتهدونأنيملكأيةوثي إلىالطاعنتتمثلفيأنهذاالأخيردخلالمنزلالتابع

ضاءالاستئنافكيفواالوقائععلىأنهاتعديعلىالملكيةالعقارية،وحيثأنهكانفيهذهالحالةأنيقدمشكوىلرئيسالبلديةبصغيرأنق،اقتحاممسك

 386 فتهمالكالإدارةالغاباتالتيهيالحائزفقط،ومنجهةأخرى يشترطلقيامجنحةالمادة

 141منقانونالعقوباتنيةتملكالعقار،لامجرداستغلالهأوحيازتهوالمزيدمنالتفاصيلأنظر،القراررقم

مطبعةعمارقرقيباتنة،الجزائر، ،،وزدبمؤلفالعايشنواصر،قانونالعقوباتمدهمبالاجتهادالقضائي1989/02/14المؤرخفي ،

 .197، ص1991
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،فيحينيرىالفريقالثانيأنالتدخلالجنائيجاءلحمايةحائ1ةالمالكالحقيقيللعقارالمنتزعوفقطالتدخلالجنائيجاءلحماي

 3. القضاءالفرنسي العقار،والحائزالفعليعلىالنحوالذيذهبإليه2ز

قيدبحرفزاميةالتوإل،لمبادئالتشريعالجنائيعدمقابليةالنصالجنائيلواسعالتفسيروالتأويمنلكنوباعتبارأنه

 386 ةننصالمادعتبارأللاتجاهالأول،بالاستنادوالاستدلالبمبادئالتشريعالجنائي،باالنصالجنائيفإنناتميل ية

 ...".يسللغير،وذلكخلسةأوبطريقالتدلمملوكاانتزععقارامنكل: "...وردكالتاليالعقوبات منقانون

المثبتة 4يةفالعراجلالتمييزبينالسنداتالرسميةوالسنداتمنويبقىلقاضيالموضوعالسلطةالتقديرية

  .لملكيةالعقار

  الركنالمادي :ثالثا

يقومالركنالماديلجريمةالتعديعلىالملكيةالعقاريةبتوافرالصورالقانونيةالتاليةوالتيمتىالخروجعنهافإنها 

  :،وذلكعلىالنحوالتالي5الجريمةومنثميكونالقرارالقاضيبقيامالجريمةمعرضللطعنفيهبالنقض لاتقوم

 :انتزاععقارمملوكللغيربطريقةغيرقانونيةأ.

منالدستورالمعدل  64 إذعملابنصالمادة

 20 المادة الخاصةمضمونة،وحقالإرثمضمون،فيحينكانت6فإنالملكية

ومنثملايمكنانتزاعهذاالحقإلا،منالدستورقبلالتعديلالدستوريتنصعلىأنحقالملكيةالعقاريةمضمونبقوةالقانون

 64 متىاقترنالانتزاعبتعويضقبليعادلومنصف،ويتضحأننصالمادة

دستوريةللملكيةالخاصة،فيحينأننصالمادةالقديمجاءهوالآخرلترسيخضمانةد المعدلجاءمنأجلترسيخضمانة

علىخلافالتالنصالثانيبالضرورةلحالةالعقارالمنتزعمنطرفالسلطةالعامة ستوريةللملكيةالعقارية،ومنثماتجه

بموجبهإلىالانتزاعبلجاءلحمايةالعقارمنشتىصورالاعتداءعيه،بغ عديلالجديدالذيلميشرالمؤسسالدستوري

  .ضالنظرعنصفةالمعتدي

                                                             
 .180، ص2000أحسنبوسقيعة،قانونالعقوباتمنعمبالاجتهادالقضائي،الديوانالوطنيللأشغالالتربوية،الجزائر،  -1
يقصدبالحيازةالسيطرةالماديةعلىالعقار،والقيامالحيازةيجبأنيكونللشخص  -2

وتتجمدصورالسيطرةالماديةفيتلكالسلطةالمباشرةللقيامبالأ،القدرةعلىالسيطرةعلىالعقار،وعنصرالقصدوهوالعنصرالمعنوي

عمالالمادية،علىغرارالأعمالالتييقومبهاالمالكعادةعلىملكه،أماعنصرالقصدفيتمثلفياتجاه 

كانتالحاجةماسيةلحما حائزإلىتملكالعقار،وظهورهأمامالملأبمظهرصاحبالحق،وبتوافرالشرطانالماديوالمعنويفيالحيازةنيةال

  يتها.
 .23،ص 1998الإسكندرية، 02 محمدشناأبوالسعد،منازعاتالحيازة،الطبعة -3
 .616، صحسن صادق المرصفاوي ، شرح قانون العقوبات الجزائري، الإسكندرية، مصر -4
  :،منشورعلىالموقعالتالي3050،ملفرقم1990فبراير 06 المؤرخبتاريخ،1011القراررقم -5

www.mofawad.biogspot.com, consulté le 29/12/2017.  
6-

بالعين،ولمزيدمنالتفاصيلحو تعرفالملكيةعلىأنهاتمكينالشخصبنفسهأوبالنيابةعنهمنالاستمتاعبالعين،ومنأخذالعوضوالانتفاع

 .65، ص2004، لالمفهومأنظر،أبوزهرةخالد،الملكيةونظريةالعقدفيالشريعةالإسلامية،دارالفكرالعربي،القاهرة

http://www.mofawad.biogspot.com/
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،المطالبةبردالاعت1ومنثميحقلمالكالعقاربغضالنظرعنكونهقطعةأرضية،أوبناية،أوعقاربالتخصيص

اعلىالعقار،شريطةأنيثبتمالكالعقارملكيتهللعقارعلىعقارهومنعالتعرضإليه،وكذلكوقفالأشغالالتيشرعفيه داء

بموجبسنداترسمية،ومنثملايحقلأيشخص  

 .الأمربمصلحةعامة انتزاععقارالغير،إلافيتلكالحدودالتينصعليهاالقانونكانيتعلق

تلإبطالاودعوى،أالعقارومنهنايمكنلصحابالعقارالمنتزعبدونوجهحقرفعدعوىاستردادالعقارأمامالقسم 

لعقارأنمنتزعالأخيرصرفأمامالقاضيالمدني،بالإضافةإلىدعوىتزويرسندالملكيةأمامالقاضيالجنائيمتىثبتلهذاا

  .يقدمسنداتمزورةتثبتالملكيةالعقارية 

لجريمةالاعتداءعلى 2وتبعالذلكفإنالسلوكالمادي

الاغتصاب،ومنذلكيمكالملكيةالعقارية،هوعبارةعنسلوكإيجابيقائمعلىأساسفعلالانتزاع،والأخذبالعنفوالقوةو

 .الثانيمعنويو نالقولأنللانتزاعفيهذهالصورةعنصرين،أحدهمامادي،

الغير  حينيتجلىالجانبالمعنويللانتزاعفيأخذعقاربالقوة، في ويتجلىالوجهالماديللانتزاعفيأخذوسلبعقارالغير

  3. دونتحقق رضاالمنتزعمنهالعقارمحلالانتزاع

نالمويأنيكوإذيست،رائمالسلوكفإنهلايعتدبالصفةلقيامالجريمةولأنجريمةانتزاعالملكيةالعقاريةهيمنج 

قا،كأنيتعلمنتزعأوأنيكونشخصاآخركلفهال،نتزعهونفسهالجانيالمدعيلملكيةالعقارالمنتزعبموجبسنداتمزورة

لغخلعقارابمحضرقضائييقومبطردصاحبالعقارالمتجسدفيشقةبدونحكمتنفيذي،أوأنيتعلقالأمربشخصد لأمر

امبالاناللقيير،وشغلهدونوجهحق،وعمومافإنهمنغيرالضروريأنيكونالجانيهوذاتهالمنتزعفقديكلفشخصاآخر

  .تزاع

  :اقترانالانتزاعبالخلسة.ب

ه،أوفيونعلملميعرفالمشرعالجزائريالخلسةبموجبقانونالعقوبات،ويقصدبهاسلبحقالحيازةمنمالكهاد

 زعحقغيرتزعبنغفلةمنه،أوهيالاستيلاءعلىملكأومالالغيردونرضاأودونعلمصاحبه،أينيقومالمختلسأوالمن 

ال مالكئالاجسبقومحكم،أينيفممملوكلهبصفةغيرقانونيةعنطريقالخلسة،وبعيداعنأنظارالناسعنطريقتخطيط

  .حقيقيبخروجالحيازةمنهدونعلمه

ا ومنثمفالخلسةتتحققبالاستيلاءعلىالعقاربسرعةوفيغفلةعنحائزهالسابق،فلوهاجمشخصأرضفيحلكة

لظلاموحرثهاوهيتحتحيازةالغيرتعتبرانتزاع،ومنثمفإنالمعيارالممكنالاعتمادعليهلتحديدالخلسةهوغيابالمال

 1.كالحقيقيأوعدمقدرتهعلىمقاومةالمختلس

                                                             
 .174، ص،المرجعالسابقيعلبمحمدالصغير -1
2- 

التجريمالسلوكالسلبيأوالامتن تيهالفاعل،ومنثميستبعدمندائرةأالمجرمفيجريمةالتعديعلىالملكيةالعقاريةهوسلوكإيجابيينالسلوكإ

  .246، ص2005الحقوقالعينية،منشاءالمعرف،القاهرة، – اع،لمزيدمنالتفاصيلأنظر،محمدكمالمرسي،شرحالقانونالمدني
 .30ص،2000 عبدالمجيدزعلاني،قانونالعقوباتالخاص،مطبعةالكاهنة،الجزائر، -3
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بم حتيالي،روعواويدقفيهذاالسياقبابالتفرقةبينالاختلاسوالخلسة،إذيناطبالخلسةطريقةأوأسلوبغيرمش

  .شيءأومالغيرمملوكليهأصلا،ولايؤوللهبأيطريقةالانتزاعويرميبموجبهالجاني،يتبسوءالنية

بدونرضاللغيرفيحينيقصدبالاختلاسذلكالسلوكالراميلأخذوالاستيلاءعلىمالالغير،أوشيءمنقولمملوك

  .صاحبهأوحائزه 

وءالنيةنةبسلملتويةومقترببسشفأنالخلسةسلوكسلبييرتكزعلىانتزاعالعقاربدونوجهحق،وكومنخلالماسبقنست

  .،فيحينأنالاختلاسهوالآخرسلوكسلبيلكنيقومعلىأساسأخذمالالغيروالاستيلاءعليهدونعلمصاحبه

  :اقترانالانتزاعبالتدليس.ج

إنالحديثعنالتدليسكسلوكماديتقومبموجبهجريمةالتعديعلى 

التدليسالمدني  ،ينفعنابالضرورةللتفرقةبين2الملكيةالعقارية

التيتصبولخ والتدليسالجنائي،إذيقصدبالتدليسالمدنيإيهامالشخصبغيرالحقيقةعنطريقاستعمالالسبلالاحتيالية

داعالمتعاقد،ومنثمفإنالتدليسالمدنييشكلصورةمنصورعيوب 

التينظمهاالمشرعبموجبأحكامالقانونالمدني،والمرتبطأساسابالحيلالجسيمةالتيكانتدافعاللتع،رضاأوالإرادةال

 .اقد

الت فيحينيناطبالتدليسالجنائيذلكالسلوكالمجرموالراميللاحتيالعلىالمجنيعليه،ومنثمجديربناالتمييزبين 

 386 دليسالإجراميالفعل المنصوصوالمعاقبعليهبموجبالمادة

 372 لعقوباتالجزائري،والطرقالاحتياليةالمنصوصعليهابموجبالمادةمنقانونا

 3. منقانونالعقوباتالجزائريوالمتعلقةبجريمةالنصبوالاحتيال

 تىيظهرهالجانيحيرتكبفالتدليسالجنائيالمرتبطبجريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية،هوذلكالسلوكالسلبيالذي

ر،فجوهالعقابهدفمنعصاحبالعقارمنممارسةكلحقوقهوسلطتهعلى،بمركزحائزأومالكالعقارخلافالماهوحقيقي

التدليسفيجريمة  ر

ل،أيأنالعةالاحتيانطريقالتعديعلىالملكيةالعقارية،هوالخداعوالكذبالذييأتيهالجانيفيحقالمجنيعليه،بغضالنظرع

  .بوالتدليسالكذو داعلاقةثلاثيةفيالتدليسالمرتبطبجريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية،أينتجمعالعلاقةكلمنالخ

                                                                                                                                                                                         
 .703، ص02ط القانونالجنائيفيشروح،منشوراتجمعيةالبحوثوالدراساتالقضائية، -1
2- 

وهومايتضحمنخلالالقرا ،استقرالقضاءالجزائريعلىاعتبارالتدليسيشكلصورةمنصورالركنالماديلجريمةالتعديعلىملكيةالعقار

، 01، الجزء القضائيلغرفةالجنحوالمخالفات،عددخاصالاجتهاد،منشوربمجلة1997جوان 30 المؤرخفي،150031ررقم

 .219، ص2001
 372 تنصالمادة -3

كلمنتوصلإلىاستلامأوتلقيأموالأومن"سابقالإشارةإليهعلىأنه،المتضمنقانونالعقوباتالجزائريالمعملالمتمم،66/156منالأمررقم

أوإبراءمنالتزامات،أوإلىالحصولمنهاأوشرعفيذلكوكانذلكبالاحتياللسلبكلمخالفاتوراقماليةأووعودأوقولاتأوسنداتأوتصرفاتأوأ

  ..."ثروةالغير،أوبعضهاأوالشروعفيه
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ولأنالتدليسمسألةغير موضوعيةويصعبإثباتهاأحيانا،فقدورد 

 386 الواردةفيالمادة علىالمحكمةالعليافيإحدىقراراتهاأنالتدليس

الخروجالمحررمحضر فطرمنقانونالعقوباتيرادبهإعادةشغلملكيةالغيربعدإخلائها،وذلكبعدأنتمتمعاينتهمن

  .منطرفالعونالمكلفبالتنفيذ

ص ئه،ومنعدإخلاعنوةعنالمالكب،سفيجريمةالتعديعلىالملكيةالعقاريةهوإعادةشغلالعقارصأنالتدليخلنو

قدالذاءمدةالعنانتهورالتدليسالتياستقرتعليهامحكمةالنقضالمغربيةنجداستمرارالمتهمفيحيازةالعقاربالرغمم

  .ذلكيخوله ي

 "ءكالتاليلذيجاومنتطبيقاتالخلسةوالتدليسعملياتجدكذلكمااتجهتإليهالمحكمةالعليافيأحدقراراتهاا

احبهوونعلمصالخلسةأوطريقالتدليسفيجريمةانتزاععقارمملوكللغيريتحققبتوافرعنصرين،دخولالعقارد إن

  .ودونأنيكونللداخلالحقفيذلك رضاه

ذينأدانواالمتهم الومنثمفإنالقضاة

 1." القانونايخالفوعائلتهدونوجهحقلم هماقتحمالمسكندونعلمصاحبه،ولامستأجرهوشغلهمععلىأساسأنالمت

  الركنالمعنوي:رابعا

العمدلالجرائممنقبيذهبالبعضلاعتبارأنجريمةانتزاعالملكيةالعقارية،أوالتعديعلىالملكيةالعقاريةتصنف

نتزععقاجانيأنهاعلمالية،القائمةعلىأساستوافرالقصدالجنائيبقسميهالعاموالخاص،إذيتجلىالقصدالجنائيالعامفي

 . رمملوكالغيرمععلمهأنالقانونيجرمهذاالفعلقانوناويعاقبعليه

ى القصد فيحينيتجل

الجنائيالخاصفياتجاهإرادةالجانيلتحقيقغايةمعينةعندارتكابالجريمة،ويتجلىالقصدالجنائيالخاصفيجريمةالتعد

يعلىالملكيةالعقاريةفياتجاهنيةالجانيللاستحواذعلىالعقارمحلالاعتداء،معاشتراطأنيتوافرلدىالجانينيةمنعحيا

ومنثميقصدبالركنالمعنوي ،2زةالعقاربقوةأوبدونقوة

 . ةانتزاعالعقارمنحيازةالغير،أوالقيامبأعمالتؤديلقطعالصلةبينالعقاروحائزهالشرعيومالكهالشرعيفيجريم

إلاأنهفينظرناتصنفجريمةالتعديعلىالملكيةالعقاريةمنقبيلالجرائمالمادية،القائمةدوناشتراطتوافرالركن

لقصدالجنائيصراحة،باستعالمعنويلقيامها،إذومنالمعلومبداهةأنالجرائمالعمديةيشترطالمشرعالعقابيلقيامهاا

 386 ،فيحينأنهباستقراءنصالمادة" ...قصد،بنية،يعلم،معالعلم،يتعمد،عمدا".. المشرععبارات مال

منثميفهموبالاستنادإلوالجريمة،العمدلقيام،يتضحأنالمشرعالعقابيتجاوزاشتراطالجزائري العقوباتمنقانون

                                                             
 .192ص، 1993،ضائيةالق،منشوربالمجلةالجنائية،الصادرعنالغرفة2011نوفمبر 08 ،المؤرخفي57435القراررقم -1
01 ،العدد10 الطيبالواضح،جريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية،مقالمنشوربعجلةالحقوقوالعلومالإنسانية،المجلد -2

 .208، ص2017،افبوضي ،جامعةمحمد
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،أنالقصد 1عليهاالتشريعالجنائي،والتيواكبتفرعالقانونالجنائيللأعمال ىالمبادئالجديدة التييقوم

  .غيرمشترطفيالجانيرض،ومفت هوالجنائيفيجريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية

 :جنحة الاستحواذ

لعامة ا، في الفصل الأول تحت عنوان الأحكام 23/18قد عبر عنه المشرع أيضا في القانون 

 لانتزاع أوالاستيلاء كما انه قد يأخذ عدة معاني أخرى كالغصب أو ابمصطلح  01بموجب نص المادة 

أساسا  كيتهاالتعدي، ويقصد به قيام الشخص بالتعدي والاستيلاء على أرض لا يملكها، بحيث تعود مل

برره يد ما للدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، ويكون ذلك الاستيلاء بشكل غير شرعي )لا يوج

ملاك ى الأضا عدة مظاهر وأشكالا متعددة، ولكن النتيجة واحدة وهي الاستيلاء علقانونا( وله أي

 الوطنية التابعة للدولة دون سند شرعي.

ها أو فاع بويمكن إعطاء أمثلة لهذه الجريمة كزراعة الأرض أو تأجيرها أو تسييجها أو الانت

دولة، تابعة للية العلى الأملاك الوطن وضع اليد عليها، ويعتبر هذا الفعل الصورة الحقيقية لفعل التعدي

 كما لا يشترط أن يكون هذا الاستغلال لصالحه بل يكفي أن يحقق منفعة للغير.

س ليس له نف 23/18الاستيلاء الذي نص عليه المشرع الجزائري بموجب قانون : ملاحظة

نفعة العامة أجل المالمحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من  91/11المفهوم الذي نص عليه قانون 

 الأفراد تلكاتالمعدل والمتمم، والذي يقصد به الممارسات التي تقوم بها الإدارة للاستحواذ على مم

 ع هذابغرض تحقق المنفعة العامة، وهو ما يعرف بنزع الملكية للمنفعة العامة، ويجب أن يخض

ت ء كانلغاية المرجوة سواالاستيلاء لضوابط قانونية وتوافر شروط يجب تحققها حسب طبيعته وا

 طبيعة مؤقتة أو دائمة.

بق سة كما ويقصد بها الأملاك الوطنية التابعة للدول: أن يكون الاعتداء على أراضي الدولة

ذا كان لة، إتوضيحه في المبحث الأول، فلا يمكن متابعة المخالف بجنحة الاستحواذ على أراضي الدو

بيق ل لتطخواص(، فهنا يتغير التكييف القانوني ولا مجاالاعتداء واقع على أرض الخواص )ملك ال

 على ملك ، ويكون التكييف الصحيح للوقائع على أساس متابعة المخالف بجنحة التعدي23/18قانون 

 من قانون العقوبات. 386الغير طبقا للمادة 

 : جريمة تشييد البنيات والمنشآت المٌقامة بطريقة غير شرعية.الفرع الثاني

ً التي تهدد يعد الب ناء والتشييد غير القانوني على أراضي الدولة من بين الجرائم الأكثر شيوعا

ً للقوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام  ً صريحا استقرار النظام العقاري في الجزائر، ويشكل انتهاكا

في مسعى  الأراضي. يعتبر هذا النوع من التعدي من أكبر التحديات التي تواجه الإدارة الجزائرية

                                                             
يشكلفرعالقانونالجنائيللأعمال فرعمتأصلمنفروعالقانونالجنائيالخاص،فهوفرعتابعللقانونالخاصلاالقانونالعام،منمنطلق  -1

 .شتىصور الإجرام الماس بقطاع الأعماليتناول  أنهفرع
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الحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم استخدامها. يشمل البناء غير الشرعي إقامة منشآت سكنية أو 

تجارية أو زراعية على الأراضي العامة أو الزراعية دون إذن أو ترخيص قانوني من السلطات 

 1.المختصة

 : تعريف البناء والتشييد غير القانوني. 1

لى ععية، إقامة منشآت، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صنا يشير البناء غير القانوني إلى

ة. لمحلياأراضي الدولة دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة أو التراخيص من السلطات 

امة ويشمل هذا النوع من التعدي الإنشاءات غير المرخصة على الأراضي المخصصة لأغراض الع

 .أو تلك التي تملكها الدولةمثل الأراضي الفلاحية أو الحضرية 

 : أنواع البناء غير القانوني على أراضي الدولة. 2

 :يتخذ البناء غير القانوني على أراضي الدولة عدة أشكال، من بينها

يتمثل في قيام الأفراد أو الجماعات ببناء مساكن أو :ةالبناء العشوائي على الأراضي الفلاحيأ. 

راعة أو لأغراض فلاحية دون الحصول على ترخيص من منشآت على الأراضي المخصصة للز

 .2السلطات المحلية. يشكل ذلك خطراً كبيراً على الأمن الغذائي للبلاد وعلى البيئة

على  البناء غير المرخص في المناطق الحضرية :البناء العشوائي في المناطق الحضرية.ب

طق غير ي منافأراضي مملوكة للدولة، حيث يقوم الأفراد أو الشركات بإقامة منشآت سكنية أو تجارية 

 مخصصة للبناء أو في مناطق محمية.

 مة مثليشمل البناء على الأراضي العا :البناء على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة -ج

كل هذا ة. يشالمساحات الخضراء أو الأراضي المخصصة للبنية التحتية أو المرافق العام الحدائق أو

 نوعاً من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي المخصصة للصالح العام.

كنية سنشآت يشمل ذلك إنشاء م :البناء على الأراضي المتاخمة للغابات أو المناطق المحمية.د

مناطق ذه الاخمة للغابات أو المناطق ذات الطابع البيئي، مما يعرض هأو تجارية في الأراضي المت

 للخطر ويؤثر سلباً على التنوع البيولوجي.

 :الأضرار الناتجة عن البناء غير القانوني على أراضي الدولة. 3

 :الأضرار الاقتصاديةأ. 

لى ؤدي إيجارية تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية أو ت: إهدار الأراضي الفلاحية.1

 تقليص الأراضي الصالحة للزراعة، مما يهدد القطاع الزراعي والإنتاج المحلي.

                                                             
 .23، ص2006فاضل حمار، الجرائم الواقعة على العقار، د ط، دار هومة للنشر والطباعة، الجزائر،  -1
 .90-89حمدي باشا وليلى زروقي، المرجع السابق، ص -2
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ا يؤدي ض، ممالبناء غير القانوني يؤدي إلى تغيير طبيعة الأر :فقدان قيمة الأراضي العامة.2

 إلى فقدان القيمة الاقتصادية للأراضي التي كانت مخصصة للأنشطة العامة.

إنشاء مبانٍ غير مرخصة يعيق خطط التهيئة والتعمير في المدن  :العمراني إعاقة التخطيط.3

 1والمناطق الريفية، مما يخلق تحديات في تنظيم المساحات واستخدام الأراضي.

 :المخالفات المتعلقة بالبنيات والمنشآت غير شرعية المبنية على أراضي الدولة

 شييد غيرء والتالأراضي التابعة للدولة، مثل بالناسنتناول في هذا الفرع الجرائم الواقعة على 

 الشرعي أو تغيير الطابع الأصلي لهذه الأراضي، وذلك من خلال عرض العناصر التالية:

 :منشآت على أراضي الدولة دون وجه حق جنحة تشييد بنايات أو

لقانون، من نفس ا 2الفقرة  17وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 

 لقيامها يكفي وتختلف هذه الجنحة عن الجنحة السابقة في طبيعة النشاط والغرض، ففي جنحة الاستيلاء

ون دح الغير للصا توافر الركن المادي المتمثل في الاعتداء على أراضي الدولة أو استغلالها لحسابه أو

عل فة عن سبب شرعي، كما أنها تعتبر مرحلة تمهيدية وأولية، فهي بذلك تعد مرحلة تحضيرية سابق

فع ر الذي دالأم الإنشاء وإقامة البناية، وكنتيجة فعلية فهي الصورة اللاحقة عن فعل الاستيلاء، وهو

ً للمادة طبقمادي لهذه الجريمالمشرع إلى تجريمهما في نص واحد، وذلك لتلازمهما ولقيام الركن ال ة ا

 لابد من توافر الشروط التالية: 2ف  17

 :إقامة بنايات ومنشآت على أراضي الدولة دون سبب شرعي

ايات مة بنجريمة الاستيلاء جرمها المشرع واعتبرها جريمة مستقلة، أما بالنسبة لجريمة إقا

ادة لمعاقب عليها بموجب نص المومنشآت على أراضي الدولة دون سبب شرعي الفعل المنصوص وا

لدولة، لكيتها من نفس القانون، فيشترط فيها أن يقوم المخالف بإقامة بناء على أرض تعود مل 2ف  17

 البناية تكون سواء كان ذلك لأغراض سكنية، تجارية، صناعية، أو سياحية، كما لا يشترط لقيامها، أن

ريعات التش ها أو في طور الإنجاز، مع عدم احترامأو المنشأة مكتملة، بل يكفي أن تكون في بدايت

و ترخيص أإذن  المتعلقة بالعقار، ومثال ذلك قيام المخالف بالبناء على أرض الدولة دون الحصول على

ملك ته في قانوني من الجهات الإدارية المختصة، نظراً لعدم امتلاكه أي سند قانوني يثبت أحقيت

 الأرض أو الحق في التصرف فيها.

و إقامة يكل أهوتشييد البنايات غير الشرعية على أراضي الدولة يقصد به إقامة المنشآت، مثل تركيب 

ا يجعل هذا مبناية، ويشمل ذلك المباني، المصانع، محطات الطاقة، الفنادق، وغيرها من المنشآت، و

 قيام الركن المادي للجريمة.

                                                             
ريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، عبد المجيد بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التش -1

 .18، ص 2002
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 الماسة بالأملاك الوطنيةالجرائم : العقوبات المقررة على المطلب الثاني

 : العقوبات الجزائية.الفرع الأول

ليها في عالمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة  18-23من الأهداف التي سطرها القانون 

ضح أن نا يتهمادته الأولى هي بيان العقوبات المطبقة في حال وقع التعدي على أراضي الدولة، ومن 

 العقوباتوئية، محضا في إطار الضبط القضائي فهو يحدد القواعد الإجرا هذا القانون يتخذ منحا ردعيا

 .المقررة على كافة التجاوزات التي تطال أراضي الدولة

ً جزائية تتعلق  23-18تناول قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها  التعديات بأحكاما

مقرر ات الع سنعرض الجرائم والعقوبوالتجاوزات التي قد تطال أراضي الدولة. ومن خلال هذا الفر

 :بالنظر إلى مرتكب الجريمة، على النحو التالي

 

 

 

انون : الجرائم والعقوبات المقررة على الأشخاص الحاملين لصفة "المخالف" في نص القأولاا 

18/23. 

ى من يقوم عل 23-18تمثل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جنحاً، وقد اصطلح القانون 

لى عطلق بالتعديات والتجاوزات بمصطلح "المخالف" ويبدو من خلال استقراء نصوص المواد فإنه يُ 

ً جزائية لهم بصفتهم مس يرين غير الجرائم التي يقوم بها مسيرو الأراضي، لأنه خصص أحكاما

ري سيماسبة للأراضي لا مخالفين لأحكام قانون حماية أراضي الدولة، ومن هذا المنطلق هل يمكن مح

 الأراضي بصفتهم مخالفين بعيداً عن وظيفتهم؟

فإن  23-18وما يليها من القانون  17وبالنظر إلى الأحكام الجزائية المقررة من نص المادة 

 :الجرائم والعقوبات المقررة على المخالف تكون نتيجة للأفعال التالي

 :اليةفإنها تعاقب على الأفعال الت 23-18من القانون  17بالنسبة للمادة 

ير، دة الغالاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة، واستغلالها لأغراض شخصية، أو لفائ - 

 1,000,000دج إلى  500,000سنوات، وبغرامة من  10سنوات إلى  05وتكون العقوبة بالحبس من 

 .دج

ون وتكق، تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة التي تم الاستحواذ عليها دون وجه ح -

 .دج 1,000,000دج إلى  700,000سنة، وبغرامة من  12سنوات إلى  07العقوبة بالحبس من 

سنة، وبغرامة  15سنوات إلى  10التصرف في أراضي الدولة، وتكون العقوبة بالحبس من  -

 .دج 1,500,000دج إلى  1,000,000من 
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يعة يغير بطريقة عمدية طبفإنها تعاقب على كل شخص :23-18من القانون  19بالنسبة للمادة 

امة من سنوات، وبغر 07سنوات إلى  03أراضي الدولة، أو في وجهتها وتكون العقوبة بالحبس من 

 .دج 700,000دج إلى  300,000

ا   : الجرائم والعقوبات المقررة على موظفين العمومين ومسيري أراضي الدولةثانيا

 الأراضي المسؤولية الشخصية عنعلى مسيري  23-18من القانون  05لقد قررت المادة 

زامات الالتبالأضرار المترتبة على أراضي الدولة التي يسيرونها بداعي امتناعهم، أو عدم قيامهم 

رخيص ي التالقانونية، إضافة إلى الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب يساهمون من خلالها ف

ري ب مسيالعام، وعلى هذا الأساس فيعاق بربط المنشآت والبنايات غير القانونية بشبكات النفع

 :الأراضي على الأفعال التالية

زويد البنايات فإنها تعاقب على كل من يرخص، أو يقوم بعلم بت:23-18من القانون  18بالنسبة للمادة 

قوبة ن العوالمنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية بشبكات النفع العمومية، وتكو

 .دج 1,000,000دج إلى  500,000سنوات، وبغرامة من  10سنوات إلى  05بالحبس 

ية فإنها تعاقب على كل من يقوم بتسوية وضع:18-23من القانون  20بالنسبة للمادة  -

من  الحبسبالبنايات، والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير قانونية، وتكون العقوبة 

 .دج 1.000.000دج إلى  500.000سنوات، وبغرامة من  10سنوات إلى 05

 :فإنها تعاقب على الأفعال التالية:18-23من القانون  21بالنسبة للمادة  -

عنه  وينجم التقاعس أو التساهل الذي يقوم به أحد مسيري الأراضي، أو الموظفين العموميين -

نوات، س 05سنوات إلى  03ون العقوبة بالحبس من التعدي على أراضي الدولة من قبل الغير، وتك

 .دج 500.000دج إلى  300.000وبغرامة من 

أو بموجب  الامتناع أو عدم القيام بالالتزامات المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها، -

ر بها أو من قبل مسيري الأراضي، أو الموظفين العموميين ويؤدي ذلك إلى الإضرا 18-23القانون 

ة من سنة، وبغرام 12سنوات إلى  07عدي عليها من قبل الغير، وتكون العقوبة بالحبس من الت

 .دج 1.200.000دج إلى  700.000

اضي تواطؤ من قبل مسيري الأراضي، أو الموظفين العموميين يؤدي إلى التعدي على أر -

 1.000.000رامة من سنة، وبغ 15سنوات إلى  10الدولة والإضرار بها، وتكون العقوبة بالحبس من 

 .دج 1.500.000دج إلى 

ا   القانون ها في: الجرائم والعقوبات المقررة للمعتدين على المبلغين عن الجرائم المنصوص عليثالثا

23-18 
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د بأي شكل كل شخص يقوم بـ: الانتقام، الترهيب، التهدي 18-23من القانون  22تعاقب المادة 

ربطه تو من أمن الأشكال على المبلغين عن الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، أو عائلاتهم، 

 500.000دج إلى  100.000سنوات، وبغرامة من  05صلة وثيقة بالمبلغ بعقوبة من سنة واحدة إلى 

 .دج

ا  ا لأحرصد ط: الجرائم والعقوبات المقررة على المانعين والمعيقين لأعمال الرقابة، أو الرابعا كام بقا

 18-23القانون

صوص عليها في كل من يمنع، أو يقوم بإعاقة أعمال الرقابة المن 18-23من القانون  23تعاقب المادة 

ية ت العموملسلطاأحكام هذا القانون من قبل الأعوان، أو أعضاء الخلايا المحلية لرصد التعديات، أو ا

 06س من الحبقيقية، بالمنصوبة في هذا القانون، أو يدلي لهم بتصريحات كاذبة، أو مضللة، أو غير ح

 .دج 300.000دج إلى  50.000سنوات، وبغرامة من  03أشهر إلى 

ون ي قانفوالملاحظ من خلال هذا القانون أنه قد تبنى بعض الأحكام العامة المنصوص عليها 

 ً ة ام المادلأحك العقوبات ويظهر ذلك من خلال المعاقبة على الشروع بنفس عقوبة الجريمة التامة طبقا

القانون  ، كما يعاقب الشريك والمحرض على الجرائم المنصوص عليها في هذا18-23ن القانون م 27

ً للمادة  قررة في هذا منه، وفي حال العود تضاعف العقوبات الم 28بنفس عقوبة الفاعل الأصلي طبقا

ا في هذا عليه ، ويمكن للجهة القضائية التي نظرت في الجرائم المنصوص29القانون طبقاً لنص المادة 

 .القانون أن تحكم بالعقوبات التكميلية المقررة في قانون العقوبات

ليها كما يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولاً مسؤولية جزائية عن الأفعال المنصوص ع

 من 26دة الما في هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المرصودة لذلك في قانون العقوبات وهو ما قضت به

 .18-23القانون 

 :تكثيف العقوبات الجنائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي عن عدم حماية أراضي الدولة

شعبي من نطاق المسؤولية الجزائية لرئيس المجلس ال 18-23وسع المشرع في القانون رقم 

 ة، ويظهرلأخيراالبلدي باعتباره من مسيري أراضي الدولة في حالة عدم توفيره الحماية اللازمة لهذه 

ي على التعد بتقرير أحكام جزائية تجرم العديد من الممارسات التي تسهم عمداً أو إهمالاً فيذلك 

 .ممتلكات المجموعة الوطنية

تتعدد الجرائم التي يمكن أن يساءل عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا الإطار، إذ تشمل 

قة غير قانونية على أراضي الدولة جريمة الترخيص العمدي بربط البنايات والمنشآت المشيدة بطري

بالطرق وشبكات النفع العمومية، والتي تكون عقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 

دج. يضاف إلى هذا، جريمة التغيير العمدي لطبيعة أراضي الدولة أو  500.000إلى  200.000
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إلى سبع سنوات وبين غرامة تقدر من وجهتها التي يجمع جزاؤها بين عقوبة الحبس من ثلاث سنوات 

 1. دج 700.000إلى  300.000

ى واقعة علية اليذكر أيضاً في هذا السياق جريمة التسوية العمدية للمنشآت والبنايات غير الشرع

ع بعقوبة ، والتي خصها المشر18-23من القانون رقم  20أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة 

 .دج 1.000.000إلى  500.000ى عشر سنوات وغرامة من الحبس من خمس سنوات إل

متناعه اه أو تشتد صرامة المسؤولية الجزائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في جريمة عدم قيام

 قوبة هذهعل أن عن تنفيذ الالتزامات المنوطة به كمسير لأراضي الدولة من أجل المحافظة عليها، بدلي

 700.000ت بين سبع سنوات واثنتي عشرة سنة مع غرامة بين الجريمة تتمثل في السجن المؤق

ر الإضرادج، فضلاً عن جريمة تواطئه في ارتكاب أفعال التعدي على أراضي الدولة و 1.200.000و

ن مبها التي تكون عقوبتها سجن مؤقت تسري مدته من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة 

 .دج 1.500.000إلى  1.000.000

ك رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولا جنائيا عن تقصيره في الالتزام بواجب يكون كذل

تقاعس أو تساهل من مسيري  18-23المحافظة على الأملاك العقارية للدولة بتجريم القانون رقم 

أراضي الدولة ينجم عنه سيطرة الغير عليها، والتي يعاقب على إثرها بجزاء الحبس من ثلاث إلى 

 .2دج 500.000إلى  300.000غرامة مالية من خمس سنوات مع 

ما يجدر التنويه إليه أن العقوبات الجزائية المذكورة أعلاه والتي تكيف كعقوبات أصلية يمكن 

من  25وفق ما تحيل إليه المادة  3إقرانها بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

 .لمحافظة عليهاالقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة وا

كما يقر المشرع في ذات النص التشريعي أن عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الجرائم تكون 

نفسها العقوبة المقررة للجريمة التامة، على غرار عقوبة الشريك والمحرض على الفعل الإجرامي 

 .4التي تكون مماثلة لعقوبة الفاعل الأصلي، وتضاعف كل العقوبات في حال العود

 

 

 :تأسيس رئيس المجلس الشعبي البلدي كطرف مدني في الجرائم الواقعة على أراضي الدولة

حرص المشرع في القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها على عدم ضياع 

الحقوق المتصلة بحق الدولة في ملكية أراضيها، كونه مكن مسيري أراضي الدولة ومن بينهم رئيس 

                                                             
 .، المرجع السابق18-23من القانون رقم  19، 18المادتان  -1
 .، من المرجع نفسه21المادة  -2
 .، المرجع السابق156-66من الأمر رقم  9انظر المادة  -3
 ، المرجع السابق18-23من القانون رقم  29، 28، 27المواد  -4
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بي البلدي من التأسيس كطرف مدني باسم البلدية في جرائم الاستغلال غير المشروع لهذه المجلس الشع

الملكية قصد المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر الذي لحق بمصلحة الدولة أو هيئاتها بسبب التعدي 

سها وفقا ، وهذا في إطار الدعوى العمومية التي تشرع النيابة العامة في تحريكها من تلقاء نف1عليها

 .18-23من القانون رقم  14لنص المادة 

 : التدابير الوقائية والإداريةالفرع الثاني

داء نع الاعتمة لمتعد التدابير الوقائية والإدارية من أبرز الأدوات التي تستخدمها السلطات العا

ير إلى لتداباعلى أراضي الدولة قبل وقوعه أو للحد من تأثيراته السلبية في حال وقوعه. تهدف هذه 

من  اطنينحماية الممتلكات العامة، تنظيم استغلال الأراضي بشكل قانوني، و ضمان استفادة المو

 .الأراضي العامة بطريقة عادلة

في إطار مكافحة التعديات على أراضي الدولة، تقوم السلطات الإدارية بالعديد من الإجراءات 

يع الأراضي، و رصد أي محاولات للبناء غير القانوني، الوقائية التي تركز على التحكم في عملية توز

 2. إضافة إلى اتخاذ إجراءات لمنع الاستيلاء غير المشروع على هذه الأراضي

 :التدابير الوقائية. 1

لدولة اراضي تتمثل التدابير الوقائية في الإجراءات التي تهدف إلى منع وقوع التعديات على أ

 :اية، ويمكن تلخيصها في النقاط التاليةقبل حدوثها، أي في مرحلة الوق

 :الرقابة الميدانية المستمرة.أ

تعديات  حدوث تقوم السلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأراضي العامة لضمان عدم

 ية أوأو بناء غير قانوني. يشمل ذلك رصد الأراضي المخصصة للاستخدامات الزراعية أو الحضر

 .من أنه يتم استخدامها بما يتوافق مع الخطط العمرانيةالبيئية، والتأكد 

 :إعداد المخططات التوجيهية.ب

من أجل تنظيم الاستخدام العقاري للأراضي الوطنية، تقوم السلطات المختصة بإعداد 

المخططات التوجيهية أو الخرائط العمرانية التي تحدد كيف يمكن استخدام الأرض )للأغراض 

الصناعية، أو العامة(. هذا يساعد في تحديد الاستخدامات القانونية للأراضي والحد  السكنية، الفلاحية،

 3. من التعديات عليها

 :التوعية القانونيةج.

                                                             
 ، المرجع السابق18-23القانون رقم  من 15المادة  -1
 .55م، ص 2004حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري،  -2
 .55حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص  -3
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دام قة باستخلمتعلاتهدف التوعية القانونية إلى إعلام المواطنين والمستثمرين بالأحكام القانونية 

لقانوني وعي ايم دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز الالأراضي. ويتم ذلك من خلال حملات تثقيفية وتنظ

 .بين الفئات المختلفة، مما يسهم في تقليل المخالفات والتعديات على أراضي الدولة

 :إصدار التصاريح اللازمةد.

افقة م بموتسعى السلطات المحلية إلى التأكد من أن أي بناء أو مشروع على أراضي الدولة يت

فادة من الاستبفي هذا الإطار، يتم تشديد الرقابة على الترخيص بالبناء أو مسبقة وتصريح قانوني. و

 .الأراضي العامة، ويمُنع البناء في المناطق غير المسموح بها

 

 

 :التدابير الإدارية

 ي العامةلأراضتتمثل التدابير الإدارية في الإجراءات التي تتخذها السلطات الإدارية لإدارة ا

تمر على المس ن المتعلقة بحمايتها. هذه التدابير تركز على التنظيم والإشرافوضمان تطبيق القواني

 .أراضي الدولة

 :إصدار قرارات الهدم والمصادرة.أ

في حالة حدوث تعديات أو بناء غير قانوني على أراضي الدولة، تقوم السلطات المعنية، مثل 

الأراضي. في هذه الحالة، تكون الأراضي التي البلديات أو الدوائر، بإصدار قرارات هدم أو مصادرة 

تم البناء عليها بشكل غير قانوني تحت تصرف السلطات لإزالتها وإعادتها إلى حالة الاستخدام 

 .1المقررة

 :إجراءات متابعة ورصد التعديات.ب

 راضيمن خلال آليات المتابعة، تراقب السلطات المحلية باستمرار الوضع العقاري في الأ

تم ي تعدٍ يأن أن مالتابعة للدولة. يشمل ذلك التفتيش المستمر على الأراضي الفلاحية والحضرية للتأكد 

 .رصده في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن يتوسع البناء غير القانوني

 :تنظيم الاستفادة من الأراضي.ج

اخيص التر ضي العامة من خلال منحتقوم السلطات الإدارية بتنظيم استفادة الأفراد من الأرا

ً ق ً للغرض المخصص لها. تصُدر هذه السلطات أيضا  راراتوالتصاريح اللازمة لاستخدامها وفقا

 .لتنظيم الملكية العقارية للحد من التجاوزات المحتملة

 

                                                             
م، ص 2004للأشغال التربوية، بركاهم سمية لتقار، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة، الطبعة الأولى، الوطني  -1
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 :التنسيق بين الجهات المختلفة.د

دارة ، والإرة الأملاك الوطنيةتعمل الجهات الإدارية المختلفة، مثل البلديات، الشرطة، إدا

تعديات اف الالمحلية، بشكل منسق لمكافحة التعديات. التنسيق بين هذه الجهات يساعد في سرعة اكتش

 .واتخاذ الإجراءات اللازمة

 :الحماية الفعالة للأراضي الزراعية. هـ 

السلطات إلى اتخاذ لحماية الأراضي الفلاحية التي تشكل جزءاً كبيراً من أراضي الدولة، تسعى 

إجراءات وقائية من خلال تحديد مناطق محمية أو مناطق مخصصة للاستخدام الزراعي، ومنع أي 

 1استخدام غير قانوني لهذه الأراضي أو تحويلها إلى مناطق سكنية أو تجارية.

 :الآليات القانونية للمحاسبة 

 :إجراءات الإبلاغ والمراجعةأ. 

 ي تعدياتأغ عن نية في إجراءات الإبلاغ التي تتيح للمواطنين الإبلاتتمثل إحدى الآليات القانو

 ة.لمحليعلى أراضي الدولة. يتم ذلك عبر الخطوط الساخنة أو من خلال البلديات أو الإدارات ا

 :تفعيل الرقابة القضائية.ب

ية، القضائ ةلرقابإذا لم تنجح الإجراءات الوقائية والإدارية في الحد من التعديات، يمكن تفعيل ا

لعقوبات بيق احيث ترفع القضايا إلى المحاكم المختصة، التي تتخذ قرارات بشأن إزالة التعديات وتط

 القانونية ضد المخالفين.

ً من سياسة الدولة لحماية أر مان لدولة وضاضي اتعُتبر التدابير الوقائية والإدارية جزءاً أساسيا

ان ارية لضمالإد ر الرقابة، التوعية، التنظيم، والإجراءاتاستخدامها بشكل قانوني. تشمل هذه التدابي

 منع التعديات على الأراضي العامة وحمايتها من أي استغلال غير قانوني.

 :التدابير المصاحبة لتطبيق الأحكام الجزائية

احبة على بعض التدابير المص 18-23من القانون  02الفقرة  25، والمادة 24نصت المادة 

الأدوات والآلات بمصادرة جميع الأجهزة، والوسائل، و 24الأحكام الجزائية، فقد ألزمت المادة لتطبيق 

عليها  متحصلالمستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى الأموال ال

 .من خلال هذه الجرائم، مع مراعاة الغير حسن النية

بإعادة أراضي الدولة إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة  كما تلزم الجهة القضائية المخالف

فإن  02الفقرة  10، والمادة 02الفقرة  02الفقرة الثانية، وعليه وطبقا لأحكام المادة  25طبقا للمادة 

الأراضي المسترجعة في إطار تطبيق هذا القانون يعطى لها وصف "أراضي الدولة" ويتم إدارتها 

                                                             
 .130عمر يحياوي، المرجع السابق، ص  -1
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وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، إضافة إلى أحكام هذا وتسييرها وحمايتها 

 .القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خلاصة الفصل الثاني

ركيز م التيتناول هذا الفصل الحماية الجزائية لأراضي الدولة في التشريع الجزائري، حيث ت

شروع، ر المعلى الأحكام القانونية التي تضمن حماية أراضي الدولة من التعديات أو الاستيلاء غي

لتطرق اا تم إضافة إلى الجزاءات والعقوبات التي يفرضها القانون ضد كل من ينتهك هذه الحقوق. كم

شكل زائر، وتي الجإلى أهمية هذه الحماية في سياق الحفاظ على المال العام واستقرار النظام العقاري ف

ضمان لأراضي الدولة جزءاً من المال العام، ويجب الحفاظ عليها من أي اعتداءات أو تعديات 

 الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الأراضي. 

 وع أور قانوني جزائي لحمايتها من الاستيلاء غير المشرلذلك، كان من الضروري وضع إطا

الهيئات وفراد التلاعب بها، التي تحدد كيفية إدارة أراضي الدولة، والضوابط التي تحكم تصرفات الأ

 بشأن هذه الأراضي. 

 وأوضوابط بيع  ومن أبرز هذه الأحكام، يتم تحديد كيفية الاستفادة القانونية من أراضي الدولة،

ل ة، مثر أو تخصيص هذه الأراضي، إلى أن أنواع الجرائم التي قد ترتكب بحق أراضي الدولتأجي

 الاستيلاء غير المشروع على الأراضي أو التصرف فيها بشكل غير قانوني. 

كما تم التركيز على الجرائم البيئية المرتبطة بإتلاف الأراضي أو تدميرها، مثل الزراعة في 

ة أو البناء غير المرخص على هذه الأراضي، وتناولنا العقوبات الجزائية التي الأراضي المملوكة للدول

يحددها القانون الجزائري للحد من هذه الجرائم. هذه العقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والحبس، 
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وقد تصل في بعض الحالات إلى إعادة الأرض للدولة أو إلغاء التصرفات غير القانونية التي تمت 

 .هاعلي

 

 

لك ، خاصة تراضيوالإشارة إلى المواد القانونية التي تشدد العقوبات ضد المخالفات المتعلقة بالأ

حماية ق هذه التطبي التي تمثل تهديداً للمال العام أو البيئة، تم التركيز على دور القضاء الجزائري في

ضائية حكام قأالدولة، وإصدار من خلال محاكمة الأفراد أو الهيئات المتورطة في التعدي على أراضي 

 .تحفظ حقوق الدولة والمجتمع

بين السلطات المعنية مثل الشرطة القضائية السلطات المحلية وتم التأكيد على ضرورة التنسيق 

 .والأجهزة القضائية لضمان تنفيذ القوانين الخاصة بحماية أراضي الدولة بفعالية
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 :الخاتمة

حظ الملاويتصل موضوع الحماية الجزائية للأملاك الوطنية بشكل وثيق بحماية أراضي الدولة 

ائم التعدي من أهم المواضيع التي تستدعي الدراسة، خاصة في ظل تزايد جر 18-23سيما في القانون 

لفعلي لهذه من أجل التصدي ا 18-23العقار، وعليه تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم على 

 .الجرائم

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .تتمتع الأملاك الوطنية بحماية جزائية من خلال تجريم مختلف الاعتداءات عليها -

 .لوقائيخلال تطبيق العقوبات دون الشق االحماية الجزائية ترتكز على الشق الردعي من  -

لمخول الإدارية ا لم يبين آليات تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة للهيئات 18-23أن القانون  -

 .لها قانوناً للتصدي لهذه الجرائم

 :وعليه يمكن تقديم جملة من التوصيات أهمها

 .لوطنيةضرورة تشديد الرقابة القانونية على استغلال الأملاك ا -

 .القانونية من خلال سد الثغرات 18-23تعزيز فعالية النصوص الجزائية الواردة في القانون  -

 .دعم دور الأجهزة الرقابية والقضائية -

 .اعتماد الرقمنة في تسيير الأملاك الوطنية -

 .تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الأملاك الوطنية -

 

 

 

 

 :النتائج

الوطنية في  الحماية الجزائية للأملاك مجموعة نتائج يمكن إدراجها في خاتمة موضوعفيما يلي 

 18-23ظل قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها

قرار تبين أن المشرع الجزائري أولى عناية خاصة لحماية الأملاك الوطنية من خلال إ -

 .هامنظومة جزائية تهدف إلى ردع مختلف أشكال الاعتداء علي

نية، ملاك الوطتوجهاً نحو تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التعدي على الأ 18-23أظهر قانون  -

 .خاصة الجرائم المرتبطة بالفساد واستغلال الوظيفة

اتضح أن الحماية الجزائية للأملاك الوطنية لا تقتصر على العقاب فقط، بل تشمل أيضاً آليات  -

 .تسيير الأملاك العامة والخاصة للدولةوقائية وتنظيمية لضمان حسن 



   الخاتمة

74 
 

لنصوص لكشفت الدراسة أن فعالية الحماية الجزائية تبقى مرتبطة بمدى التطبيق الصارم  -

 .القانونية من طرف الجهات القضائية والإدارية المختصة

ي، المالوداري تبين وجود ارتباط وثيق بين جرائم المساس بالأملاك الوطنية وجرائم الفساد الإ -

 .مما يستدعي تعزيز الرقابة والشفافية
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب

ة، ماالأموال الع ابراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، -

  1995دار المطبوعات، الجامعية، مصر، 

  10 منظور،لسان العربقاموسعربي، شاملدارالمعارف،القاهرةالجزء ابن -

 2004أبوزهرةخالد،الملكيةونظريةالعقدفيالشريعةالإسلامية،دارالفكرالعربي،القاهرة،  -

 2000ر، لجزائأحسنبوسقيعة،قانونالعقوباتمنعمبالاجتهادالقضائي،الديوانالوطنيللأشغالالتربوية،ا -

شغال ني للأمنازعات العقار الفلاحي التابع للدولة، الطبعة الأولى، الوطبركاهم سمية لتقار،  -

 م2004التربوية، 

 حسن صادق المرصفاوي ، شرح قانون العقوبات الجزائري، الإسكندرية، مصر -

 2004حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري،  -

النشر  ، دار1لقانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر"، طحنان مساوي، "الحماية ا -

 2021الجامعي الجديد، الجزائر سنة 

، الجزائر دونيةسلطاني عبد العظيم، تسيير وإدارة الملاك الوطنية في التشريع الجزائري، دار الخل -

2010 

 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  -

 .2013عبد الغني بادي، الوجيز في القانون العقاري، دار هومة، الجزائر، سمة  -

دار  لجزائري،ريع اعبد المجيد بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التش -

 2002هومة، الجزائر، 

 .2000عبدالمجيدزعلاني،قانونالعقوباتالخاص،مطبعةالكاهنة،الجزائر، -

، دار هومة 02لطبعة ا''،  -دراسة مقارنة -،'' الحماية الجزائية للمال العام علي عبد الله صفو الديلمي -

 . 2006للنشر، سنة 

 2006، فاضل حمار، الجرائم الواقعة على العقار، د ط، دار هومة للنشر والطباعة، الجزائر -

 2006،دارالعلوم،الجزائر، محمدالصغيربعلي، المدخلللعلومالقانونيةنظريةالقانونوالحق -

  نية،القاهرةالمطبعةالميم 4 محمدأمينبنعابدين/حاشيةبنعابدين،شرحتنويرالأبصارلابنعابدينالجزء -

 .1998سنة الإسكندرية، 02 محمدشناأبوالسعد،منازعاتالحيازة،الطبعة -

 محمدفاروقعبدالحميد،التطورالمعاصرلنظريةالأموالالعامةفيالتشريعالجزائري،ديوان -

 .2002، سنة الجامعية،الجزائر المطبوعات

 2005الحقوقالعينية،منشاءالمعرف،القاهرة، – محمدكمالمرسي، شرحالقانونالمدني -
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 :الرسائل والمذكرات

نيل مقدمة ل طروحةالنوعي احمد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري، أ -

علوم وق والتخصص عقاري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقشهادة الدكتوراه علوم الحقوق، 

 .2018، سنة السياسية، قسم الحقوق

 قانون،مداح يوسف، فئات المؤسسات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ال -

 2016 تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، سنة

شاط ، يتعلق بتحديد شروط ممارسة ن2006جوان  21المؤرخ في  224-06المرسوم التنفيذي رقم 

 الدليل في الساحة وكيفيات ممارسة ذلك.

 

 :المجلات

 01عدد،ال10المجلد جلةالحقوقوالعلومالإنسانية،مالطيبالواضح،جريمةالتعديعلىالملكيةالعقارية،مقالمنشورب -

 2017بوضياف، ،جامعةمحمد

تعمير جلة الالعمري محمد، دور شرطة العمران في تحقيق الضبط العمراني بين الواقع والمأمول، م -

 2018سنة  07والبناء، عدد 

جامعة عبد  بصيفي مزيود، دور شرطة العمران في حماية البيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، -

 2013، سنة 01الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، عدد 

، مجلة لتعميرمال محمد الأمين، التدابير والإجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد البناء واك -

ة، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر11، مجلد 01المفكر، العدد 

 .2016سنة 

 :ملتقيات

 راضيالحماية الجزائية لأ مزوزي ياسين، عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف، مداخلة بعنوان -

  2024، ولاية سطيف، الجزائر، 18-23الدولة في القانون رقم 

المؤرخ  23/18عنوان الحماية الجزائية لأراضي الدولة في إطار القانون بمزوزي ياسين، مداخلة  -

 28/11/2023في 

لقانون ظل ا للدولة فيشرقي أسماء، مداخلة بعنوان الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة  -

 .2024-2023مجلس قضاء عين تموشنت، 23/18
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 :النصوص القانونية

 .2016/03/07المؤرخ في  14، الجريدة الرسمية، العدد 2016دستور  -

للبحث عن  الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين 343-09المرسوم التنفيذي رقم :   -

 .قبةفي مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المرامخالفات التشريع والتنظيم 

 المتمم.والمتضمن القانون المدني، المعدل  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -

جوان  08      المؤرخ في           المتمم،ولدالمع،المتضمنقانونالعقوباتالجزائري66/156الأمررقم-

1966. 

، 76قم ر، جريدة رسمية 2023نوفمبر  28المؤرخفي 23/18منالقانون  12 ،المادة23/18القانون  -

 .2023نوفمبر  30مؤرخة بتاريخ 

،  1975 سبتمبر 26 المتضمنالقانونالمدني،المؤرخفي58-75القانونالمدنيالجزائري،الأمررقم -

  1975 سبتمبر 30 بتاريخ 78 المعدلوالمتمم،الجريدةالرسميةعدد

، الجريدة ، معدل ومتمم، يتعلق بالتهيئة والتعمير2004أوت  14المؤرخ في  04/05 رقم القانون -

 .51الرسمية، عدد 

متمم ،المعدلوال2005لسنة 60 ،المتعلقبالمياه،جررقم 2005أوت 4 المؤرخفي12-05القانونرقم -

ي المؤرخ ف 02-09، و الثاني رقم  2008يناير  23المؤرخ في 03-08الأول رقم  بالقانونين

 2009جويلية22

 المتمم.ويتضمن النظام العام للغابات المعدل  1984يونيو  23المؤرخ في  12/84القانون رقم  -

العدد  ر،لمتضمن قانون الأملاك الوطنية، جا 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30 رقم قانونال -

المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بموجب قانون  1990ديسمبر  02، المؤرخة في 52

20/07/2008 

سنة  49، يتضمن التوجيه العقاري، ج رقم 1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في 25-90القانون رقم  -

1990. 

عدل ومتمم م، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 30-90القانون رقم  -

أوت  03، صادر في 02ر، عدد ، د 2008جويلية  20، مؤرخ في 14-08بموجب القانون رقم 

2008 . 

ي متعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراض 1982فبراير  06مؤرخ في  82/02قانون رقم  -

 للبناء.  

 :الاجتهاد  القضائي
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،منشوربمجلةالاجتهادالقضائيلغرفةالجنح 1997جوان 30 ،المؤرخفي150031القراررقم -

 2001، 01والمخالفات،عددخاص، الجزء 

،منشور 2007 جويلية 26 بتاريخ ،الصادر 203501 قرارالمحكمةالعليا،رقم -

 .2008 بمجلةالاجتهادالقضائيلغرفةالجنح،عددخاص،صادرسنة

  2000/10/17 ، المؤرخبتاريخ221966قرارالمحكمةالعليا،غرفةالجنحوالمخالفات،رقم -

  .2011، 06المجلةالقضائية،العدد ، 4917،ملفرقم 2011ماي 25 ،المؤرخفي711القراررقم -

 2002، 010قرارمنشوربمجلةالاجتهادالقضائيلغرفةالجنحوالمخالفات،عددخاص،الجزء -

جنح ال ،منشوربمجلةالاجتهادالقضائيلغرفة1999 أكتوبر 09 ،الصادربتاريخ112646القراررقم -

 01والمخالفات، عدد خاص، الجزء 

  ،غيرمنشور 203501 ،ملفرقم2000/07/26 قرارالمحكمةالعليا،الصادربتاريخ-

،منشوربمجلةقضاءالمجلس 2003مارس 28 ،الصادربتاريخ806قرارالمجلسالأعلىرقم  -

 .33الأعلى،العدد

 ،،الصادرعنالغرفةالجنائية،منشوربالمجلةالفضائية2011نوفمبر 08 ،المؤرخفي57435القراررقم  -

1993. 

الصادرعنالغرفةالجنائية،جلالي  1988 02/02 المؤرخفي 70 قرارالمحكمةالعليا -

 1987 رالأول،المؤسسةالوطنيةللنشرالجزائ البغدادي،الاجتهادالقضائيفيالموادالجزائية،الجزء

 :المطبوعات الجامعية

: ة بعنوانلوطنيلنوعي أحمد، "الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري"، مطبوعة في مادة الأملاك اا -

 ة عمارالجزائري موجهة لطلبة الماستر تخصص قانون عقاري، جامعالأملاك الوطنية في التشريع 

 .2023 - 2022ثليجي، الأغواط الجزائر، السنة الجامعية 

علال أمال،محاضراتفينظريةالحق،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةأبوبكر  -

 2019/2020 بلقايد،تلمسان،

 :المواقع الالكترونية

تعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستحداث شرطة العمران في اجتماع مجلس  -

يوم  wataniatv.dzhttps://el، تم الاطلاع عليها في الموقع 2022-12-11الوزراء ليوم 

 11:00عة اعلى الس 21/05/2024

 

, 

https://elwataniatv.dz/
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